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  قائمة مرجعية بالقرارات والمقررات    

  القرارات  - ألف  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رار رقمالق

 ١٦ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦ إريتريا في حقوق الإنسانحالة  ٢١/١

ول على مياه الشرب المأمونة وخـدمات       ـحق الإنسان في الحص    ٢١/٢
 الصرف الصحي

 ١٧ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق تحسين فهـم           ٢١/٣
 أفضل الممارسات: يم التقليدية للإنسانيةالق

 ٢٣ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

 ٢٥ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ٢١/٤

مساهمة منظومة الأمم المتحدة ككل في النهوض ببرنامج الأعمال          ٢١/٥
نشر وتنفيذ المبـادئ التوجيهيـة      في  التجارية وحقوق الإنسان و   

 ة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسانالمتعلق

 ٣٠ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

 ٢ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ وفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية منها، وحقوق الإنسان ٢١/٦

 ٣٣ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ الحق في معرفة الحقيقة ٢١/٧

ممارسـة  استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة         ٢١/٨
 حق الشعوب في تقرير المصير

 ٣٨ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

 ٤٢ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف ٢١/٩

 ٤٩ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ حقوق الإنسان والتضامن الدولي ٢١/١٠

 ٤ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان ٢١/١١

 ٥٥ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ سلامة الصحفيين ٢١/١٢

 ٥٨ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ حلقة نقاش بشأن آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان ٢١/١٣

 ٦٠ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ٢١/١٤

 ٦١ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ٢١/١٥

 ٦٩ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ تكوين الجمعياتفي الحق الحق في حرية التجمع السلمي و ٢١/١٦

ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنـسان            ٢١/١٧
على إدارة المواد والنفايات الخطـرة والـتخلص منـها بطريقـة       

 بيئياً سليمة

 ٧١ ٢٠١٢مبر سبت/ أيلول٢٧

 ٧٤ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن على يد الإرهابيين ٢١/١٨
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 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رار رقمالق

 ٧٤ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ الأريافتعزيز حقوق الإنسان للفلاحين وغيرهم من العاملين في  ٢١/١٩

ن حلقة نقاش رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الـسنوية العـشري          ٢١/٢٠
 لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا

 ٧٦ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

 ٧٧ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان ٢١/٢١

 ٨١ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ ليمن في ميدان حقوق الإنسانلبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية  ٢١/٢٢

 ٨٣ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ نسان للمسنّينحقوق الإ ٢١/٢٣

 ٧ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ حقوق الإنسان والشعوب الأصلية ٢١/٢٤

 ٨٥ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ متابعة حالة حقوق الإنسان في جمهورية مالي ٢١/٢٥

 ٨٧ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ٢١/٢٦

 ٩١ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ قديم المساعدة التقنية إلى السودان في ميدان حقوق الإنسانت ٢١/٢٧

بناء القدرات لجنوب السودان في مجال حقوق  وتقديم المساعدة التقنية     ٢١/٢٨
 الإنسان

 ٩٤ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعـني بـالنظر في            ٢١/٢٩
نية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنشطة          إمكا

 الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

 ٩٥ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

وضع معايير دولية تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  ٢١/٣٠
 التمييز العنصري

 ٩٦ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

 ٩٧ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨  في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة إلى الصومال ٢١/٣١

 ١٠١ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ الحق في التنمية ٢١/٣٢

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسـة        : من الخطابة إلى الواقع    ٢١/٣٣
يتصل بذلك  لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما

 من تعصب

 ١٠ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨
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  المقررات  - باء  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان المقرر رقم

 ١٠٦  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩  البحرين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١٠١
 ١٠٦ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩  إكوادور: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١٠٢
 ١٠٧ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩  تونس: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١٠٣
 ١٠٨ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩  المغرب: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١٠٤
 ١٠٨ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩  إندونيسيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١٠٥
 ١٠٩ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩  فنلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢١/١٠٦
المملكة المتحدة  : الدوري الشامل نتيجة الاستعراض    ٢١/١٠٧

  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 ١١٠  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠

 ١١٠ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠  الهند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢١/١٠٨
 ١١١ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠  البرازيل: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١٠٩
 ١١٢ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠  الفلبين: ض الدوري الشاملنتيجة الاستعرا  ٢١/١١٠
 ١١٢ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠  الجزائر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١١١
 ١١٣ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠  ابولند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١١٢
 ١١٤ ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢١  اهولند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢١/١١٣
 ١١٤  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢١  ب أفريقياجنو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢١/١١٤
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  مقدمة  -أولاً  
 ٢٨ إلى   ١٠ في الفتـرة مـن       الحادية والعشرين عقد مجلس حقوق الإنسان دورته        -١

 نظـام ال مـن    )ب(٨وفقاً للمادة   و. ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥ وميوفي   سبتمبر/أيلول
 ـ تقدعُ،  ٥/١للمجلس، الوارد في مرفق قرار المجلس       لي  الداخ  التنظيميـة الحاديـة     ةدورال

  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٧ في  للمجلسنوالعشرو
 ةقيفي الوث الحادية والعشرين    تهدورأعمال  عن  حقوق الإنسان   مجلس  رير  صدر تق سيو  -٢

A/HRC/21/2.  
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تخاذ الإجراءات  لاا و القرارات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيه        -اًثاني  
   بشأنهاالممكنة

    ٢١/٦  
  وفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية منها، وحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٧ و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/٨قراراته  إذ يشير إلى      

بوفيات ومراضـة    المتعلقة   ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ١٨/٢ و ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
  الأمومة التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان،

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان      إعلان ومنهاج عمل بيجين، و     وإذ يؤكد من جديد     
والتنمية، ومؤتمرات الاستعراض المتصلة به، بما في ذلك الوثيقة الختامية لاستعراض برنامج العمل             

 ١٥، بعد مرور    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ المؤرخ   ٢٠٠٩/١لتنمية  الوارد في قرار لجنة السكان وا     
 ٥٦/٣، و ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢ المؤرخ   ٥٤/٥ لجنة وضع المرأة     اعاماً على اعتماده، وقرار   

وتمكين ، والأهداف والالتزامات المتعلقة بالحد من وفيات الأمومة         ٢٠١٢مارس  / آذار ٩المؤرخ  
إعـلان  بية، بما في ذلك الأهداف الـواردة في         الجميع من الحصول على خدمات الصحة الإنجا      

الوثيقة الختامية للاجتمـاع    في   و ٢٠٠٥نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام      في   و ٢٠٠٠الألفية لعام   
العام الرفيع المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفيـة             

  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧المؤرخ  ٢٠١٢/١ قرار لجنة السكان والتنميةفي و
بمختلف العمليات الجارية في نطاق منظومة الأمم المتحدة لاستعراض         وإذ يحيط علماً      

تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، واستعراض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية            
  ،٢٠١٥وإعداد إطار إنمائي لفترة ما بعد عام 

بالتعاون مع الكيانات    الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،       بتنظيم مفوضة يرحب    
مـشاورة عامـة في     المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، حلقة عمـل للخـبراء و           

، شاركت فيهما الحكومات والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة         ٢٠١٢أبريل  /نيسان
 إرشادات تقنية موجزة عن تطبيـق       إعدادترحب ب كما  ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني،      

نهج قائم على أساس حقوق الإنسان حيال تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحـد مـن              
  ،)١(وفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية منها

__________  
)١( A/HRC/21/22و Corr.1و Corr.2. 
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بأن زيادة الإرادة والالتزام السياسيين والتعاون والمساعدة التقنية علـى          واقتناعاً منه     
غير مقبـول   بشكل  ة  رتفعع المستويات أمور تمسّ الحاجة إليها لتقليص المعدلات العالمية الم         جمي

أن إدماج نهج قائم على حقوق الإنـسان        بلوفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية منها، و       
   إيجابي في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تخفيض تلك المعدلات،بشكليمكن أن يساهم 

إلى جميع الدول تجديد التزامها السياسي بالقـضاء علـى وفيـات             يطلب  -١  
 المحلي والوطني والإقليمـي والـدولي،       ىومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية منها على المستو       

ومضاعفة الجهود التي تبذلها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لالتزاماتهـا في مجـال حقـوق               
برنامج عمل المؤتمر الدولي للـسكان والتنميـة        لوالإنسان، ولإعلان ومنهاج عمل بيجين،      

وعمليات الاستعراض المتصلة به، بما في ذلك الالتزامات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابيـة             
علان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهـدفان المتعلقـان           لإوحقوق الإنجاب، و  

نسين وتمكين المرأة، بوسائل منها تخصيص الموارد       بتحسين صحة الأم وبتعزيز المساواة بين الج      
لمعالجـة مـشاكل   اللازمة والخدمات الصحية المحلية اللازمة للنظم الصحية وتوفير المعلومات    

  الصحة الجنسية والإنجابية التي تعانيها النساء والفتيات؛
الدول وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة التركيز مجـدّداً علـى            إلىيطلب    -٢  

بادرات التصدي لوفيات ومراضة الأمومة في إطار شراكاتها الإنمائية وترتيباتهـا في مجـال              م
 الوفاء بالالتزامات القائمة والنظر في إمكانية قطع تعهدات جديـدة،           بوسائل منها التعاون،  

اج منظور قائم على    روتبادل الممارسات الفعالة والمساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية، وإد        
قوق الإنسان في تلك المبادرات، والتصدي للأثر الذي يتركه التمييز ضد المرأة على وفيات              ح

  ومراضة الأمومة؛
 ـ      غيرها من  الدول و  يشجع  -٣    ن فـيهم   أصحاب المصلحة ذوي الـصلة، بم

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، على اتخاذ إجراءات على جميع            
ة الأسباب الجذرية المترابطة الكامنة وراء وفيات ومراضة الأمومة، مثل الفقر           المستويات لمعالج 

وسوء التغذية والممارسات الضارة وعدم توفر خدمات ملائمة وسهلة المنال في مجال الرعاية             
على إيـلاء   كما يشجعها   الصحية ونقص المعلومات والتثقيف وعدم المساواة بين الجنسين،         

  ضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛اهتمام خاص لمسألة الق
تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان      ب فيما يتعلق بالإرشادات التقنية    يرحّب  -٤  

في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقايـة               
الحكومات والمنظمـات الإقليميـة     منها، ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها          

ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمـع            
، حسب الاقتضاء، لدى وضع السياسات      المدني، إلى تعميم هذه الإرشادات التقنية وتطبيقها      

مراضة الأمومة الـتي    الحد من وفيات و   تقييم البرامج الرامية إلى     لدى  وتنفيذها واستعراضها و  
  يمكن الوقاية منها؛
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أن  بجميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتعاون مع الدول و           يهيب  -٥  
   دعماً لتنفيذ الإرشادات التقنية؛ه،تطلبة، وفق ما تقنيلاة ساعدقدم لها المت

عنايـة  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على توجيـه          يشجع    -٦  
وفيـات ومراضـة الأمومـة    تتعلق بلعام وجميع كيانات الأمم المتحدة المكلفة بولايات   الأمين ا 

مواصلة الحوار بشأن مسألة وفيات ومراضة      على  وحقوق الإنسان إلى هذه الإرشادات التقنية، و      
الأمومة التي يمكن الوقاية منها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بغية التعجيل بإعمال حقوق               

  ؛٢٠١٥ من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام ٥ وتحقيق الهدف ةوالفتا رأةالم
 في حدود الموارد المتاحة، تقريراً عـن        إلى المفوضية السامية أن تُعدّ،    يطلب    -٧  

الكيفية التي طبقت بها الدول وجهات فاعلة أخرى ذات صلة هذه الإرشادات التقنية، ليُقدَّم              
 مع الدول ووكالات    ورارته السابعة والعشرين، وذلك بالتش    إلى مجلس حقوق الإنسان في دو     

الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للـسكان ومنظمـة              
تمكين المـرأة وجميـع     لالأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و         

  أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين؛
 كمساهمةإحالة الإرشادات التقنية إلى الجمعية العامة        الأمين العام  إلىلب  يط  -٨  

في استعراض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الـدولي للـسكان              
 لمتابعة  ٢٠١٣ والتنمية، بما في ذلك خلال الحدث الخاص الذي تنظمه الجمعية العامة في عام            

 ـ الاستثنائية التي    تهادورالإنمائية للألفية، و  حقيق الأهداف   لتالجهود المبذولة    تعقدها بـشأن   س
  ؛"٢٠١٤ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام"موضوع 
  .أن يواصل بحث هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر   -٩  

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١١  
  ادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسانالمب

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
جميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة بشأن الفقر المدقع إذ يشير إلى   

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢١٤وحقوق الإنسان، بما فيها القرار 
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 اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية     ارات السابقة التي اعتمدتها    إلى جميع القر   وإذ يشير أيضاً    
، الذي رحبـت   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠٦/٩بما فيها القرار     حقوق الإنسان، 

فيه اللجنة الفرعية بمشروع المبادئ التوجيهية ووافقت عليه، وهو المشروع الذي أعدّه فريـق          
 دراسة تلك المبـادئ بغيـة اعتمادهـا    الخبراء المخصص، وطلبت إلى مجلس حقوق الإنسان    

  وإحالتها إلى الجمعية العامة،
  إلى جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بمـا فيهـا            كذلك وإذ يشير   
، الذي دعا فيه المجلس الخبيرة المستقلة المعنية        ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٩ القرار

بشأن مشروع المبـادئ التوجيهيـة       عملها   ةواصلمبمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع إلى       
المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، من أجل تقديم صيغة نهائية للمبادئ التوجيهية المنقحة             

بشأن سبل المضي قـدماً نحـو        اتخاذ قرار لتمكينه من   إلى المجلس في دورته الحادية والعشرين       
 بحلول،  مدقع  فقر  حالة لأشخاص الذين يعيشون في   اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق ا     

أن يمدد  الذي قرر فيه المجلس ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١٧/١٣، والقرار ٢٠١٢ عام
  ،مقررة خاصةكالمكلفة بالولاية ولاية 

المقدمة من الدول   المتعلقة بمشروع المبادئ التوجيهية و    بالآراء والمساهمات   وإذ يرحب     
، بمـا في ذلـك الآراء والمـساهمات         ها من أصحاب المصلحة ذوي الصلة     من غير الأعضاء و 

 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ١٢/١٩وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان       المقدمة
بـين  مـا   جولات من المشاورات بشأن هذه المسألة في الفترة         عدة  وبعقد  ،  ١٥/١٩والقرار  
ة التي نظمتها مفوضّية الأمـم المتحـدة    آخرها المشاور التي كانت   ، و ٢٠١٢ و ٢٠٠١عامي  

  ،٢٠١١يونيه / حزيران٢٣ و٢٢السامية لحقوق الإنسان يومي 
للمقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنـسان          وإذ يعرب عن تقديره     

على وضع الصيغة النهائية لمشروع المبادئ التوجيهية من خلال دمـج الآراء والمـساهمات              
   أصحاب المصلحة ذوي الصلة،غيرها منالدول الأعضاء والمقدمة من 

 في مؤتمرات الأمم المتحدة وقممها ذات       تطعقُالالتزامات التي    وإذ يؤكد من جديد     
الصلة، بما فيها تلك التي قطعت في مؤتمر قمة الألفية الذي تعهـد فيـه رؤسـاء الـدول                   

لم الذين يقل دخلـهم عـن       بالقضاء على الفقر المدقع وخفض نسبة سكان العا       والحكومات  
، وفي مـؤتمر    ٢٠١٥دولار واحد في اليوم والذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام             

ن الأهـداف   ، وإذ يرحب باستنتاجات مؤتمر القمة بشأ      ٢٠٠٥القمة العالمي المعقود في عام      
  ،٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢ إلى ٢٠د في نيويورك في الفترة من الإنمائية للألفية الذي عُق

 ـ       لأن   البالغ وإذ يعرب عن قلقه      زالان ظاهرتي الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي لا ت
ين في جميع بلدان العالم، بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،            وجودتم

  ولأن مداهما شديد الاتساع ومظاهرهما شديدة الحدّة في البلدان النامية،
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بوسـائل  إلى مواصلة بذل الجهود على الصعيدين الوطني والدولي،          بالحاجة   وإذ يقرّ   
خطة الأمم المتحدة للتنميـة   التعاون الدولي للقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما في إطار     منها

، وإذ يحيط علماً في هذا الصدد بمساهمة مؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة               ٢٠١٥لما بعد عام    
  ،)٢("المستقبل الذي نصبو إليه"لختامية المعنونة ووثيقته ا) ٢٠+ريو(المستدامة 
 مهـم ،  بما في ذلك الحق في التنمية     أن احترام جميع حقوق الإنسان،       علىإذ يشدد   و  

التي تتناول على وجه التحديد حالة الأشخاص الـذين         برامج  السياسات و ال بالنسبة إلى جميع  
  يعيشون في فقر مدقع،

المعنية بمسألة الفقـر المـدقع       المقررة الخاصة     بتقرير مع التقدير  يحيط علماً   -١  
، ويرحب  )٣(بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان       وحقوق الإنسان   

  بعمل المقررة الخاصة؛

 بوصفها أداة    المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان       يعتمد  -٢  
تضاء، في صياغة وتنفيذ سياسات الحـد مـن الفقـر           مفيدة تستخدمها الدول، حسب الاق    

  والقضاء عليه؛

وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها       الحكومات،   يشجع  -٣  
وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق            

ة من غير الدول، بمـا في ذلـك         الإنسان، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعل      
القطاع الخاص، على مراعاة هذه المبادئ التوجيهية لدى صياغة وتنفيذ سياساتها وتـدابيرها             

  المتعلقة بالأشخاص المتضررين من الفقر المدقع؛

 أن تنشر، حسب     مفوضّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      إلىيطلب    -٤  
  ؛هذه المبادئ التوجيهيةالاقتضاء، 
 إلى  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقـوق الإنـسان        إحالة  يقرر    -٥  

  .الجمعية العامة لتنظر فيها

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

__________  
  .٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة  )٢(
)٣( A/HRC/21/39.  
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    ٢١/٢٤  
  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ن ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق جميع قرارات لجنة حقوق الإنسا إلى إذ يشير  

  الإنسان والشعوب الأصلية،
 ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٧٤ أن الجمعية العامة قد أعلنت، في قرارها         إذ يضع في اعتباره   و  

  ، العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم،٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول
 ١٣ المـؤرخ    ٦١/٢٩٥رهـا    في قرا  ، إلى أن الجمعية العامة قد اعتمدت      وإذ يشير   

  حقوق الشعوب الأصلية،بشأن  إعلان الأمم المتحدة ،٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
 / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/١٩٨قــرار الجمعيــة العامــة  بوإذ يرحــب  
  الأمـم المتحـدة     ولاية صـندوق    نطاق  العامة ، الذي وسعت فيه الجمعية    ٢٠١٠ ديسمبر

 الـشعوب   منظماتتسنى استخدامه لمساعدة ممثلي      الشعوب الأصلية بحيث ي    لصالحلتبرعات  ل
آلية الخـبراء الخاصـة      حقوق الإنسان، و    دورات مجلس  المشاركة في  على   ومجتمعاتهاالأصلية  

 أ إلى مبد وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، استناداً  ، والمنتدى الدائم  بحقوق الشعوب الأصلية  
 بما في ذلك قـرار المجلـس        ،م ذات الصلة  المشاركة المتنوعة والمتجددة ووفقاً للقواعد والنظ     

يحث الدول علـى    إذ  ، و ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١ الاقتصادي والاجتماعي 
  التبرع للصندوق،

حياء تاريخها ولغاتهـا وتقاليـدها      لإ الشعوب الأصلية    توليها بالأهمية التي    يسلّم وإذ  
 ،وتطويرها ونقلها إلى الأجيـال المقبلـة      ستعمالها  لا و ، وآدابها وأبجدياتهاالشفهية وفلسفاتها   

   تلك الأسماء،والإبقاء علىتسمية مجتمعاتها وأماكنها وأفرادها لو
 آلية الخبراء الخاصة بحقوق الشعوب الأصـلية       بالدراسة التي أجرتها      يحيط علماًً  وإذ  

ن أن  ، والتي تُبـيّ   دور اللغات والثقافة في تعزيز وحماية حقوق وهوية الشعوب الأصلية         بشأن  
  ،)٤(الحقوق الثقافية واللغوية غير قابلة للتجزئة ومركزية بالنسبة إلى جميع الحقوق الأخرى

بضرورة توخي السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع مشاركة ممثلي الشعوب          يسلّم وإذ  
الأصلية المعترف بها في منظومة الأمم المتحدة في القضايا التي تهم تلك الشعوب، إذ إنها ليست        

  ئماً منظمةً في إطار منظمات غير حكومية،دا
 الـشعوب    حق  بشأن  التي أعدتها الآلية   تابعة الم دراسةَ بإنجاز آلية الخبراء     وإذ يرحب   

 ،)٥(التركيز علـى الـصناعات الاسـتخراجية      مع   ،الأصلية في المشاركة في صنع القرارات     
__________  

)٤( A/HRC/21/53 ٨، الفقرة. 
)٥( A/HRC/EMRIP/2012/2.  
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لتوصـيات الـواردة في     يشجع جميع الأطراف على النظر في أمثلة الممارسات الجيدة وا          وإذ
التقرير من باب المشورة العملية بشأن كيفية تحقيق أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق              

  الشعوب الأصلية،
ق حقوبتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن          يرحب  -١  

إلى المجلس عن   مواصلة تقديم تقرير سنوي     السامية  فوضة  الم، ويطلب إلى    )٦(الشعوب الأصلية 
 هيئـات   التي تشهدها حقوق الشعوب الأصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة          

 والتي تسهم في  وفي الميدانوآليات حقوق الإنسان والأنشطة التي تضطلع بها المفوضية في المقر       
حقوق الشعوب الأصلية وفي تطبيق هـذه       بشأن  تعزيز واحترام أحكام إعلان الأمم المتحدة       

  الإعلان؛ذلك متابعة فعالية في ، و كاملاًلأحكام تطبيقاًا
 الشعوب الأصلية وبالزيارات    قوق بعمل المقرر الخاص المعني بح     يرحب أيضاً   -٢  

، ويشجع  )٧( مع التقدير بالتقرير الذي قدمه     ، ويحيط علماً  في السنة الماضية  الرسمية التي قام بها     
  ؛قبول طلبه زيارتهاع الحكومات على يجم

 الثامنـة  إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا              يطلب  -٣  
   عن تنفيذ ولايته؛والستين تقريراً

 مع   بعمل آلية الخبراء الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية ويحيط علماً         يرحب  -٤  
، ويشجع الدول على مواصلة المشاركة في مناقشات الآليـة          )٨(الخامسةالتقدير بتقرير دورتها    

  ؛ المتخصصةوالمساهمة فيها، بما في ذلك عبر هيئاتها ومؤسساتها الوطنية
بالتشاور  التدابير التشريعية والسياساتية الفعالة، بدأ وتعزِّز  بالدول أن ت   يهيب  -٥  

حسب الاقتضاء، من أجل حماية لغات الـشعوب الأصـلية          والتعاون مع الشعوب الأصلية،     
، عند اللزوم، مراعيةً في ذلك، حـسب الاقتـضاء،          ئهاحياوثقافتها وتعزيزها واحترامها وإ   

  ؛)٩(دور اللغات والثقافة في تعزيز وحماية حقوق وهوية الشعوب الأصليةالدراسة المتعلقة ب
من الـشعوب   ات  ء اهتمام خاص بحقوق النساء والبن      على ضرورة إيلا   يشدد  -٦  
ن الأمم المتحدة بشأن حقوق      وباحتياجاتهن الخاصة، على النحو المنصوص عليه في إعلا        ةالأصلي

  الشعوب الأصلية، بما في ذلك في عملية حماية وتعزيز لغات الشعوب الأصلية وثقافتها؛
أن تعد دراسة بشأن الوصول إلى العدالـة في        الخاصة  إلى آلية الخبراء    يطلب    -٧  

ته مجال تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية وأن تقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في دور             
  الرابعة والعشرين؛

__________  
)٦( A/HRC/21/23. 
)٧( A/HRC/21/47و Add.1-3. 
)٨( A/HRC/21/52. 
)٩( A/HRC/21/53.  
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 إلى آلية الخبراء أن تستمر، بمساعدة المفوضية السامية، في إجراء           يطلب أيضاً   -٨  
استطلاع لاستبيان آراء الدول والشعوب الأصلية في الممارسات الفضلى بشأن ما يمكن اتخاذه 

المتحدة بشأن   مناسبة لبلوغ الأهداف المسطرة في إعلان الأمم         من تدابير واستراتيجيات تنفيذٍ   
 موجز نهائي للردود الواردة من أجل عرضه علـى          استكمال، بغية    الشعوب الأصلية  حقوق

مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، ويشجع تلك الدول التي لم تـرد علـى                
  الاستبيان على أن تفعل ذلك؛

 ١٧  المؤرخين ٦٦/٢٩٦ و ٦٥/١٩٨ باعتماد الجمعية العامة لقراريها      يرحب  -٩  
العامـة، الـذي     ، بشأن تنظيم الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية       ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول
 ٢٣ و٢٢عرف باسم المؤتمر العالمي المعني بالـشعوب الأصـلية، والمقـرر عقـده يـومي         سيُ

، ويحيط علماً بعمليته التحضيرية الشاملة، بما فيها الاجتماع التحـضيري           ٢٠١٤سبتمبر  /أيلول
  :، وفي هذا الصدد٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢١قده في غواتيمالا يوم المقرر ع

، ٦٦/٢٩٦يشجع الدول، وفقاً للأحكام الواردة في قرار الجمعية العامـة             )أ(  
على مواصلة تعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في أثناء العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي ودعم         

  المالية؛التبرعات همات التقنية وهذه المشاركة، لا سيما عن طريق المسا
 الخبراء وفي المشورة التي تسديها    يوصي بالنظر في الدراسات التي تعدها آلية          )ب(  

  لدى وضع جداول أعمال العملية التحضيرية؛
سبل ووسائل تعزيز مشاركة ممثلي  تقرير الأمين العام عن يلاحظ مع التقدير  -١٠  

ويدعو الجمعية العامة إلى     ،)١٠(حدة التي تتناول قضاياها   الشعوب الأصلية في أعمال الأمم المت     
النظر في هذه المسألة وإدراجها في جدول أعمالها على أساس الخطوات الممكنـة المبينـة في                
التقرير ومع مراعاة السبل العملية لتمكين ممثلي الشعوب الأصلية من المـشاركة، والقواعـد      

والاسـتنتاجات  فيهـا  لمشاركة، والقضايا المعروضة للنظر مة لهذه ا المنظِّ  المعمول بها  الإجرائية
  الواردة في التقرير؛

 على موارده الحالية،     أن يعقد، في دورته الرابعة والعشرين، وبالاعتماد       يقرر  -١١  
   نصف يوم بشأن المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية؛حلقة نقاش تستغرق

اص المعـني بحقـوق     ما بين المقرر الخ    باستمرار التعاون والتنسيق في    يرحب  -١٢  
 والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء، ويطلـب إلى            الشعوب الأصلية 

، ويرحب، في هذا الصدد، بما تبذلـه   فيما بينها  قينسالتمهامها ب أداء  هذه الجهات أن تواصل     
  ب الأصلية؛من جهد دائم لتعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعو

__________  
)١٠( A/HRC/21/24. 



A/67/53/Add.1 

GE.12-17942 10 

 أن الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات الأمـم       يؤكد من جديد    -١٣  
في هذا الصدد، المتابعة الفعالـة      المتحدة آليات مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ويشجع،         

، إلى والتي حظيت بـالقبول المتعلقة بالشعوب الأصلية  الاستعراض الدوري الشامل    لتوصيات  
  جدياً بمتابعة توصيات هيئات المعاهدات في هذا الشأن؛جانب الاهتمام 

 )١٦٩رقم  (على اتفاقية منظمة العمل الدولية      بعد  ق   الدول التي لم تصدّ    يشجع  -١٤  
 القيـام  نظـر في ال أو لم تنضم إليها بعـد علـى         ةلمتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلي    ا ١٩٨٩ لعام

يـد  ازتحقوق الشعوب الأصلية، ويرحب ب    في دعم إعلان الأمم المتحدة بشأن       النظر  و بذلك
  ذا الإعلان؛لهدعم الدول 

 بالذكرى السنوية الخامسة لاعتماد إعلان الأمم المتحـدة بـشأن           يرحب  -١٥  
بلوغ أهـداف  تتوخى د تدابير اعتما على هتيشجع الدول التي أقرّو ،حقوق الشعوب الأصلية  

  ؛مناسباًذلك  كان متىهذا الإعلان بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، 
 بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً للمبادئ         يرحب أيضاً   -١٦  

في مجـال   ) مبادئ باريس  (المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها       
النهوض بقضايا الشعوب الأصلية، ويشجع هذه المؤسسات على تطوير وتعزيز قدراتها على            

  ؛قيام بذلك الدور بفعالية، بما في ذلك بدعم من المفوضية الساميةال
 والشعوب الأصلية والدول علـى      آليات الأمم المتحدة ذات الصلة    يشجع    -١٧  

   الشعوب الأصلية؛منزيادة اهتمامها بحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة 
  . وفقاً لبرنامج عمله السنوي مواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلةيقرر  -١٨  

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٣٣  
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة : من الخطابة إلى الواقع

  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الـذي   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٦٦ار الجمعية العامة     إلى قر  إذ يشير   

  أيدت فيه الجمعية العامة إعلان وبرنامج عمل ديربان،
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كـانون   ١٨ المـؤرخ    ٥٧/١٩٥ إلى قـرار الجمعيـة العامـة         وإذ يشير أيـضاً     
 الذي أوكلت فيه الجمعية العامة إلى مؤسسات الأمم المتحـدة ذات            ٢٠٠٢ ديسمبر/الأول

  يات ضمان التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الدولي،الصلة مسؤول
 ٢٥ المـؤرخ    ٢٠٠٢/٦٨ إلى قراري لجنـة حقـوق الإنـسان          وإذ يشير كذلك    
، وقرار مجلس حقـوق     ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  المؤرخ١٨/٢٨الإنسان 
 الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة           إلى وإذ يشير   

بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربـان، المعتمـد             
، وهو الإعلان الذي أعاد تأكيد الالتزام السياسي بالتنفيـذ          )١١(٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢ في

بان مج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج دير        الكامل والفعال لإعلان وبرنا   
   الوطني والإقليمي والدولي،وعملية متابعتهما على المستوى

 / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٤٤ إلى قرار الجمعية العامـة       أيضاً وإذ يشير   
نحدرين مـن    الذي شجعت فيه الجمعية العامة فريق الخبراء العامل المعني بالم          ٢٠١١ ديسمبر

أصل أفريقي على وضع برنامج عمل، يتضمن موضوعاً، لكي يعتمده مجلس حقوق الإنسان             
   عقداً للمنحدرين من أصل أفريقي، ٢٠١٣تمهيداً لإعلان العقد الذي يبدأ في عام 

 بمؤتمر القمة العالمي للشتات الأفريقي الـذي عقـد في سـاندتون             وإذ يحيط علماً    
  ، وبالوثيقة الختامية المعتمدة عند اختتامه،٢٠١٢مايو / أيار٢٥بجوهانسبرغ في 

 بذل جهود عالمية متواصلة من أجل إطلاع الجمهـور علـى            أهمية وإذ يشدد على    
المساهمة التي قدمها إعلان وبرنامج عمل ديربان في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري             

  وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 الاجتماعي والتفاوتات الاقتصادية    قصاء الفقر والتخلف والتهميش والإ     بأن وإذ يقّر   

وثيقة الارتباط بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل بـذلك مـن              أمورٌ  
  د بدورها مزيداً من الفقر،تعصب، وتسهم في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تولّ

خلفته   أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة وما        من احتمال  وإذ يعرب عن قلقه     
 من فقر وبطالة قد أسهمت بدرجة أكبر في صعود الأحزاب السياسية والحركات والجماعـات            

 يظل الأشخاص غير المواطنين     من أن عن قلقه    المتعلقة بالهوية، و   المتطرفة وفي تفاقم حدّة القضايا    
ئون وملتمسو اللجوء، في فترة الأزمة الاقتـصادية هـذه،          وأفراد الأقليات والمهاجرون واللاج   

كبشَ الفداء الرئيسي للأحزاب السياسية المتطرفة التي تتبنى برامج عنصرية قائمة علـى كـره               
  الأجانب، وتحرض في بعض الأحيان على التمييز العنصري والعنف ضد هذه الجماعات،

__________  
 .٦٦/٣قرار الجمعية العامة  )١١(
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التمييزية التي تحول دون مشاركة      القضاء على الممارسات والقوانين      وإذ يؤكد أهمية    
لبلدان التي تعيش فيها،    ملة في الحياة العامة والسياسية في ا      فئات محددة من الأفراد مشاركة كا     

في ذلك العقبات القانونية والعملية، مثل الأنظمة التمييزية المتعلقة بتسجيل الناخبين وعدم             بما
  والمالية والتمييز في الحصول على الجنسية،امتلاك وثائق إثبات الهوية والعراقيل الإدارية 

 الإنترنـت   شـبكةَ الجماعات والأفراد المتطرفين    إزاء استخدام   وإذ يعرب عن قلقه       
ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار العنصرية والدعاية للعنصرية والتمييز العنـصري           

  وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 ترنت ووسائط التواصل الاجتماعي قد تكون أيضاً أداة مفيدة         بأن شبكة الإن   وإذ يقّر   

 منع الترويج للإيديولوجيات العنصرية من جانـب الأحـزاب الـسياسية والجماعـات              في
والحركات المتطرفة، كما يقر بإمكانية مساهمة الشبكة في التنمية بوصفها منتدى دولياً قائماً             

   استخدام الشبكة كما في الوصول إليها،يدرك أن ثمة تفاوتات فيإذ على المساواة، و
 لإساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البـصرية         وإذ يُعرب عن أسفه     

والإلكترونية، بما فيها الإنترنت، وأية وسائل أخرى تشكل تحريضاً على أعمال العنف القومي      
 عرقية ودينية   طوائفتستهدف  التي  من مصادر متنوعة      والتمييز والكراهية  أو العرقي أو الديني   

  ،نية ولغوية وتلحق بهم شديد الضرر وديأشخاصاً ينتمون إلى أقليات قومية أو إثنيةو
 من أن العنصرية في الألعاب الرياضية لا تزال تثير مـشكلة            وإذ يساوره بالغ القلق     
  هائلة في تعزيز التسامح،للرياضة من إمكانيات   ماغمرخطيرة 

لتي يبذلها الفريق العامل الحكومي الدولي المعـني بالتنفيـذ      بالجهود ا  يرحب  -١  
الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان في عمله البنّاء الرامي إلى التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج              
عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، بوسائل تشمل زيادة الجهـود             

يات الأخرى لمتابعة نتائج ديربان بغية تحسين التنسيق والتآزر مـع           المبذولة لتكملة أعمال الآل   
   ؛ أكثر من مرة المبادراتاتخاذ نفسالآليات الأخرى لحقوق الإنسان، ومن ثم تجنب 

 بتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيـذ الفعـال           يحيط علماً   -٢  
  ؛)١٢(لإعلان وبرنامج عمل ديربان

الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعـال لإعـلان         قد الفريق العامل   أن يع  يقرر  -٣  
  ؛٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٨ إلى ٧وبرنامج عمل ديربان دورته الحادية عشرة في الفترة من 

إلى أن المسؤولية عن منع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره          يشير    -٤  
المقام الأول على عاتق الدول، ويوصي الدول       الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تقع في         

  :في هذا الخصوص بالقيام بما يلي
__________  

)١٢( A/HRC/19/77. 
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النظر في وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحـة العنـصرية والتمييـز               )أ(  
العنصري، وتعزيز المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، واحترام التنوع،          

الخطط إلى تهيئة الظروف للجميع من أجل المشاركة ومشاركة الجميع؛ وينبغي أن تهدف هذه   
الفعالة في صنع القرار وإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في            

  جميع مجالات الحياة على أساس عدم التمييز؛
النظر في الربط بين برامجها وأولوياتها الإنمائية من أجل تحـسين الأوضـاع               )ب(  

 قـصاء الاقتصادية لمن يعانون، أفراداً وجماعات، من التمييـز العنـصري والإ          وتماعية  الاج
الاجتماعي والتهميش على أن تظهر هذه الروابط في جملة أمور منها تقارير الدول المقدمة إلى               

  آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛
لتغيير المواقف والقـضاء علـى أفكـار        الاستثمار في التعليم بوصفه أداة        )ج(  

  الاستعلاء والتفوق العنصريين؛
فة بحسب الأصل الإثني لتحديد أهداف ملموسة       النظر في جمع بيانات مصنَّ      )د(  

 يكون الهدف منـها   ووضع تشريعات وسياسات وبرامج مناسبة وفعالة لمكافحة العنصرية،         
لعنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك      العنصرية والتمييز ا  ومكافحة  ومنع  تعزيز المساواة   

من تعصب؛ وينبغي جمع أي من هذه المعلومات، حسب الاقتضاء، بموافقة صريحة من الأفراد، 
 على قراراتهم الشخصية ووفقاً للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية،             بناءً

يجب عدم إسـاءة اسـتعمال      وكذا الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وضمانات الخصوصية؛ و       
  المعلومات؛ هذه

افع والنظر في اعتماد تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية المرتكبـة بـد          )ه(  
اتخاذ تـدابير   في  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و          

في  و ،لجرائم دون عقاب  منع مرور هذه ا   في   و ،لعقوبةلتشديد  هذه الدوافع سبباً ل    تتيح اعتبار 
  ضمان سيادة القانون؛

على أهمية ضمان المساواة للجميع في التمتع بالحقوق المدنية والثقافية          د  يشدّ  -٥  
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما فيها حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـات قوميـة     

 اللون أو النـسب أو الانتمـاء        أساس العرق أو  إثنية، ودينية ولغوية، دون أي تمييز على         أو
القومي أو الإثني باعتبار ذلك سبيلاً قد يكفل للدول منـع تزايـد التـوترات والتراعـات                 

  لها؛ والتصدي
في السياق المذكور أعلاه أن لجميع المواطنين الحق في المشاركة بحرية           يؤكد    -٦  

 مـن العهـد   ٢٥اً للمادة في العمليات الانتخابية في بلدانهم، بما في ذلك حق التصويت، وفق       
 لتلك المادة يعد منافياً     ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما وأن أي تقييد منافٍ         دال

  عمليات انتخابية شفافة ومسؤولة؛لإجراء للديمقراطية وسيادة القانون و
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 المجتمع المدني علـى المـستوى        من اتمجموع بالمشاريع التي أقامتها     يرحب  -٧  
ها مشاريع إنـشاء     بين المُقامة بدعم مالي من السلطات العامة، ومن      المشاريع  فيها   بماالوطني،  

إلى  إلى التصدي للتطرف اليمـيني و      اًمنصة شبكية اجتماعية تستهدف الشباب وترمي تحديد      
  تعزيز ثقافة الديمقراطية؛

الدول على الاستفادة من الفرص الـتي تتيحهـا التكنولوجيـات           بهيب  ي  -٨  
لتصدي لنشر الأفكار القائمة علـى التفـوق العرقـي           في ا  بما فيها شبكة الإنترنت   الجديدة،  

  الكراهية العنصرية؛ أو
تعزيز التدابير الرامية إلى منع الحوادث التي تقـع بـدوافع            الدول إلى    يدعو  -٩  

العنصرية وكره الأجانب في المناسبات الرياضية الهامة، بما في ذلك الحوادث التي يتسبب فيها              
  ؛فراد أو جماعات من الأفراد المرتبطين بالحركات والجماعات المتطرفةأ

 الدول على العمل، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدوليـة واللجنـة            يحث  -١٠  
فاح ضـد العنـصرية في      الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية، على تكثيف الك        

 ـ      في  شباب العالم    بطرق منها تثقيف     مجال الرياضة  ن التمييـز   ممارسة الرياضة دون أي نـوع م
  روح المباريات الأولمبية التي تقتضي التفاهم والتسامح والنـزاهة والتضامن بين البشر؛وتوعيتهم ب
 بأهمية ودلالة عمل فريق الخبراء العامل المعني بالمنحـدرين          يعترف و يرحب  -١١  

ف الراهنة ونطاق ممارسة العنصرية ضد الأفارقة       من أصل أفريقي في مجال بحث الحالة والظرو       
ب ، ويرحّ )١٣(والمنحدرين من أصل أفريقي، ويحيط علماً في هذا الصدد، بتقرير الفريق العامل           

بمشروع برنامج العمل المتعلق بعقد المنحدرين من أصل أفريقـي الـوارد في الإضـافة إلى                
الاعتـراف، والعدالـة،   : ريقـي المنحدرون من أصـل أف   "، بما في ذلك موضوع      )١٤(التقرير
  ؛٦٦/١٤٤، عملاً بقرار الجمعية العامة "والتنمية

أفريقي   إحالة مشروع برنامج العمل المتعلق بعقد المنحدرين من أصل         يقرر  -١٢  
 في سياق العقد الـدولي للمنحـدرين مـن          إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه بهدف اعتماده       

  أفريقي؛ أصل
ن مـن أصـل     ي المنحدر في حق  الذي يتخذه التمييز      للشكل الخاص  يأسف  -١٣  

  ؛"كره الأفارقة"أفريقي وهو ما يسمى 
بذل جهود متجددة لاستنهاض الإرادة السياسية من أجل التنفيذ         إلى  يدعو    -١٤  

الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره            
   تعصب؛الأجانب وما يتصل بذلك من 

__________  
)١٣( A/HRC/21/60. 
)١٤( A/HRC/21/60/Add.2. 
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إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن          يطلب    -١٥  
 كـانون   ٢٤المؤرخ في    ٦٥/٢٤٠ من قرار الجمعية العامة      ٥٧ و ٥٣ينفّذا بالكامل الفقرتين    

 بشأن إنشاء برنامج للتواصل ولمتابعة الاحتفال بذكرى مرور عـشر           ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
  علان وبرنامج عمل ديربان؛سنوات على اعتماد إ

 والمفوضية السامية وإدارة شؤون الإعلام إلى تكثيـف          المجتمع الدولي  يدعو  -١٦  
الجهود من أجل توزيع نسخ من إعلان وبرنامج عمل ديربان على نطاق واسـع، ويـشجع               

 نشر جميع الوثـائق      بوسائل منها  واسععلى نطاق   الجهود الرامية إلى ضمان ترجمته وتوزيعه       
  الصلة على المواقع الشبكية لهذه الجهات؛ ذات

المفوضة السامية على بدء مشاورات مع مختلف المنظمات الرياضـية        يشجع  -١٧  
  الدولية وغيرها من المنظمات لتمكينها من الإسهام في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛

نية صاحبة   الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات المع        يدعو  -١٨  
 بناء الدعم لإعـلان  من أجلالمصلحة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، إلى تكثيف جهودها     

  وبرنامج عمل ديربان في إطار متابعة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتمادهما؛
   .إبقاء هذه المسألة الهامة قيد نظرهيقرر   -١٩  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

 أعضاء عـن  تسعة صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع ٣٧ بأغلبية ، بتصويت مسجل مداعتُ[
  : التصويت كما يليوكانت نتيجة. التصويت

  :المؤيدون
الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا،         الاتحاد

 بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي، الـسنغال،         
سويسرا، شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكـاميرون،         
كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملـديف،         

  السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، نيجيريا، الهند العربية المملكة
  :المعارضون

  الولايات المتحدة الأمريكية
 :ن التصويت عالممتنعون

 ، جمهورية مولـدوفا   ، الجمهورية التشيكية  ، بولندا ، بلجيكا ، إيطاليا ،إسبانيا
  ].هنغاريا،  النمسا،رومانيا
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  القرارات  -ثانياً  

    ٢١/١  
  إريتريا في حقوق الإنسانحالة 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  

ليه في إطار    المواد المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا التي عُرضت ع          وقد نظر في    
 ١٨ المـؤرخ    ٥/١إجراء تقديم الشكاوى المحدد وفقاً لمرفق قرار مجلس حقـوق الإنـسان             

واسعة النطاق لحقـوق    منهجية و  والتي يُدَّعى فيها حدوث انتهاكات       ،٢٠٠٧يونيه  /حزيران
الإنسان في إريتريا، ولا سيما فيما يتعلق بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب،            

لإعدام بإجراءات موجزة، وممارسة العنف ضد النساء، والعمـل القـسري، والتجنيـد              وا
القسري، وفرض قيود على حرية التنقّل وعلى الحق في كل من حرية التعبير والتجمّع السلمي              

  وحرية الفكر والوجدان والدين،

  ، بالجهود التي تبذلها حكومة إريتريا للتعاون مع مجلس حقوق الإنسانوإذ ينوه  
التي قدمها ممثل حكومة إريتريا     كفاية المعلومات    عدملنقصان و  وإذ يعرب عن أسفه     

 ١٧ في البلاغات أثناء الجلـسة المغلقـة المعقـودة في            المثارة بشأن المسائل    كتابياً أو شفوياً  
  ،٢٠١٢سبتمبر /أيلول

ا قـد    أن الادعاءات الواردة في الشكاوى المقدمة تدعو إلى القلق الشديد لم           وإذ يرى   
  ،لحقوق الإنسان  والمُثبَتة بالبراهين الموثوقةتكشف عنه من نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة

 بقرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق            وإذ يرحب   
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٦ المؤرخ ٢٠/٢٠الإنسان في إريتريا بموجب قراره 

، ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنـسان        ) د(١٠٩، وفقاً للفقرة    يقرر  -١  
 في  كاوى بغية النظر فيها علنيـاً     وقف استعراض المسألة في إطار الإجراء السري المتعلق بالش        

  ؛٢٠/٢٠سياق تنفيذ قرار المجلس 
 أنه لا ينبغي بعد الآن اعتبار الوثائق التي نظر فيها مجلس حقـوق              يقرر أيضاً   -٢  

 الشكاوى التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في إريتريا وثائق سرية،           الإنسان في إطار إجراء تقديم    
 معلومات أخرى تتعلق بهويتهم،      يوافقوا على ذكر أسمائهم أو أي      نين لم باستثناء أسماء أفراد معيَّ   

  ويقرر بالتالي إحالة تلك الوثائق إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛

الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا إلى مواصلة التحقيق           المقرر   يدعو  -٣  
ظروف الأفراد المذكورين في البلاغات المقدمة      في  في الادعاءات الواردة في الشكاوى المقدمة و      
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 عن ذلك    أعلاه، وإلى تقديم تقريرٍ    ٢كشف عن أسمائهم بما يتوافق مع أحكام الفقرة         الذين قد يُ  
  ن في دورته الثالثة والعشرين وفقاً لبرنامج عمله؛إلى مجلس حقوق الإنسا

يحثهـا   حكومة إريتريا على التعاون الكامل مع المقـرر الخـاص، و           يحث  -٤  
موافاتـه بالمعلومـات    على  زيارات إلى جميع أنحاء البلد و     إجراء  السماح له ب  خصوصاً على   

  ؛٢٠/٢٠  قرار مجلس حقوق الإنسانوفق ما جاء فيالضرورية لكي يضطلع بولايته 
   إلى الأمين العام إبلاغ حكومة إريتريا بهذا القرار؛يطلب  -٥  

   إعلان هذا القرار؛يقرر  -٦  

  . من جدول الأعمال٤ إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار البند يقرر أيضاً  -٧  

  )المغلقة (٣٥الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٢  
  شرب المأمونة وخدمات الصرف الصحيول على مياه الـحق الإنسان في الحص

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة ذات الصلة، ومـن           إذ يؤكد من جديد     

/  تـشرين الأول   ١ المؤرخ   ١٢/٨، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٢جملتها القرارات   
 / آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/٢، و ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/٩، و ٢٠٠٩أكتوبر  
  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٨ المؤرخ ١٨/١، و٢٠١١مارس 

 الـذي   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨ المؤرخ   ٦٤/٢٩٢ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف        العامة   فيه الجمعية    أقرت

  اً لا غنى عنه للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، حقاً إنسانيصحي باعتبارهال
 بعنوان  ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧ إلى عقد الجمعية العامة جلسة عامة في         وإذ يشير أيضاً    

  ،"حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي"
لي الخاص بالحقوق    والعهد الدو   لحقوق الإنسان   إلى الإعلان العالمي   وإذ يشير كذلك    

 والاتفاقية  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    والعهد الدولي    لاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ا
لى جميع أشكال التمييز     واتفاقية القضاء ع    على جميع أشكال التمييز العنصري     الدولية للقضاء 

   واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل
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 ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/٥ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
  بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان،

بالوصول إلى المتعلقة الإعلانات والبرامج   الأحكام ذات الصلة من      إلى   وإذ يشير أيضاً    
التي اعتمدتها أهم مؤتمرات وقمـم الأمـم        الصحي  مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف      

الجمعية العامة أثناء دوراتها الاستثنائية واجتماعات المتابعة، ومن جملتها خطة عمل           المتحدة، و 
ل بلاتا المتعلقة بتنمية وإدارة الموارد المائية، التي اعتُمدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني              يمار د 

 وإعلان ريو بشأن البيئة والتنميـة،       ٢١، وجدول أعمال القرن     ١٩٧٧مارس  /بالمياه في آذار  
، ١٩٩٢يونيـه   /اللذين اعتُمدا أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة في حزيـران            

وجدول أعمال الموئل، الذي اعتُمد أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البـشرية في    
 / كـانون الأول   ١٧ المـؤرخ    ٥٤/١٧٥ ات الجمعية العامـة   ، وقرار ١٩٩٦يونيه  /حزيران
 ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٥٨/٢١٧ بشأن الحق في التنمية، و    ١٩٩٩ ديسمبر

، )٢٠١٥-٢٠٠٥" (الماء من أجل الحياة    " بشأن موضوع  المعلن فيه عن العقد الدولي للعمل     
السنة الدولية للـصرف    ابعة  المتعلق بمت  ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٥٣و

 ٢٠١٣الذي أُقرّت فيه سنة      ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ؤرخ   الم ٦٥/١٥٤الصحي، و 
 الـتي   "نصبو إليه المستقبل الذي   "سنة دولية للتعاون في مجال المياه، والوثيقة الختامية المعنونة          

 ٢٢ جـانيرو في  ريـو دي اعتُمدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في      
 / تمـوز  ٢٧ المـؤرخ    ٦٦/٢٨٨الجمعية العامـة في قرارهـا       أقرتها   و ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  .٢٠١٢ يوليه

 الالتزامات والمبادرات ذات الصلة الرامية إلى تعزيز حق الإنسان          وإذ يلاحظ باهتمام    
بوجـا،  في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما فيها إعـلان أ             

الرسالة إذ يلاحظ ، و٢٠٠٦الذي اعتمده مؤتمر القمة الأول لأفريقيا وأمريكا الجنوبية في عام     
الهـادئ في    التي اعتمدها مؤتمر القمة الأول المتعلق بالمياه لمنطقة آسيا والمحيط            ومن بيبُّ  الموجهة

بخدمات الصرف   الذي اعتمده المؤتمر الثالث لجنوب آسيا المتعلق         ، وإعلان دلهي  ٢٠٠٧ عام
شرم الشيخ التي اعتُمدت في مـؤتمر القمـة         ؤتمر   والوثيقة الختامية لم   ،٢٠٠٨عام  الصحي في   

، وإعـلان   ٢٠٠٩الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز في عام            
مد في المؤتمر الرابع لجنوب آسيا المتعلق بخدمات الـصرف الـصحي في             كولومبو الذي اعتُ  

  ،٢٠١١ عام
 التزامات المجتمع الدولي المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية         وإذ يضع في اعتباره     

كاملةً، وإذ يشدد في هذا السياق على عزم رؤساء الدول والحكومات، حسب ما أُعرب عنه               
سبة ، ن ٢٠١٥ضوا إلى النصف، بحلول عام      في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، على أن يخفّ        

ضوا ل كلفتها، وأن يخفّ   لى مياه الشرب المأمونة أو تحمُّ     إصول  ون الذين لا يستطيعون ال    السكا
لى خـدمات الـصرف الـصحي       عصول  نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الح     إلى النصف   

الأساسية، كما هو متفق عليه في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المـستدامة         
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مدت في الاجتماع العـام الرفيـع       والوثيقة الختامية التي اعتُ   ") يةخطة جوهانسبرغ التنفيذ  ("
المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفيـة المعنونـة             

  ،"متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: الوفاء بالوعد"
، الذي  ٢٠١١مايو  /ر في أيار   الصاد ٦٤/٢٤ إلى قرار جمعية الصحة العالمية       وإذ يشير   

أن تضمن مساهمة الاستراتيجيات الصحية     "حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء على أمور منها         
الوطنية في بلوغ المرامي الإنمائية للألفية المتصلة بالمياه والإصحاح ودعم إعمال حـق كـل               

 ومـأمون   إنسان في الحصول على المياه وخدمات الإصحاح دون تمييز وعلى نحـو كـافٍ             
  ،" التكلفة للاستعمال الشخصي والمترلييرومقبول وممكن مادياً ويس

، ١٦/٢من قرار مجلس حقوق الإنـسان       ) و(٥ إلى الفقرة    وإذ يشير بشكل خاص     
الذي شجع فيه المجلس المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب                

 وضع أهدافٍ بعند أداء ولايتها،     ،توصيات المأمونة وخدمات الصرف الصحي على أن تقدم      
 مع إيلاء عنايـة خاصـة       ٢٠١٥لما بعد عملية الأهداف الإنمائية للألفية التي تمتد حتى عام           

للإعمال الكامل لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخـدمات الـصرف              
تـساعد في تحقيـق     الصحي، وكذلك على مواصلة تقديم مزيد من التوصيات التي يمكن أن            

  ، حسب الاقتضاء،٧الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة الهدف 
 غير قـادرين علـى      ا مليون شخص ما زالو    ٧٨٠ لأن نحو    وإذ يساوره بالغ القلق     

 مليار شخص لا يمكنهم الوصـول إلى        ٢,٥الوصول إلى مصادر المياه المحسَّنة وأن أكثر من         
نحو الذي حددته منظمة الصحة العالميـة ومنظمـة         خدمات الصرف الصحي المحسَّنة على ال     

، ٢٠١٢الأمم المتحدة للطفولة في تقرير برنامج الرصد المشترك الـذي أصـدرتاه في عـام                
يساوره القلق إزاء كون هذه الأرقام لا تعكس تماماً جانب سلامة المياه وقضايا الإنصاف        وإذ

ر، ومن ثم تقلل من أعداد أولئـك الـذين          والمساواة وعدم التمييز التي يشير إليها ذلك التقري       
يمكنهم الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الـصرف الـصحي، وإذ يهولـه أن                لا
 مليون يوم من الأيام الدراسية تذهب       ٤٤٣ مليون طفل دون سن الخامسة يموتون و       ١,٥ نحو

  سُدى كل عام نتيجة للأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي،
مع ،   هذه القضية  بحث عند    المحلي والوطني  ينرورة التركيز على المنظور    ض وإذ يؤكد   

غض الطرف عن المسائل المطروحة في إطار قانون المجاري المائية الدولية وجميع القضايا المتعلقة   
  بالمياه العابرة للحدود،

 باعتراف الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بحـق الإنـسان في      يرحب  -١  
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وبتأكيد المجلس مجدداً أن حق           الحصول على   

ن الحق في   ع نبثقالإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي م          
مستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الـصحة               

  ق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛البدنية والنفسية، فضلاً عن الح
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 بالتزامات الدول فيما يتعلق بحق الإنسان في الحصول على مياه          يرحب أيضاً   -٢  
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، التي أخذتها على عاتقها أثناء مؤتمر الأمم المتحدة             

  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢للتنمية المستدامة الذي عُقد في 
 من أن   ٢٠١٢  بما ورد في تقرير برنامج الرصد المشترك لعام        لكذكيرحب    -٣  

يمكنهم الوصـول إلى     غاية الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بخفض عدد الأشخاص الذين لا         
 النهائي بخمسة أعـوام،     ٢٠١٥ في المائة قد تحققت قبل موعد        ٥٠ن بنسبة   مصدر مياه محسَّ  

 يجب إنجازه بشأن قـضايا الـسلامة والإنـصاف          اأنه لا يزال هناك الكثير ممّ     ويشدد على   
والمساواة وعدم التمييز، ويعرب عن أسفه لكون غاية الأهداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلقـة               

خطة الأمم المتحدة للتنميـة     الأبعد منالاً في    غايات  البخدمات الصرف الصحي ما زالت من       
  ؛٢٠١٥ بعد عام لما

عنية بحق الإنسان في الحصول علـى ميـاه          بعمل المقررة الخاصة الم    يرحب  -٤  
شاوراتها الشاملة والشفافة والجامِعـة مـع       بمالشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و     

الجهات الفاعِلة المختصة والمعنية من جميع المناطق لغرض إعداد تقاريرها المواضيعية وتجميـع             
  قطرية؛بعثات اضطلاعها بكما يرحب بالممارسات الجيدة، 

 بالتقرير السنوي الثاني الذي قدمته المقررة الخاصة إلى الجمعية          رحب أيضاً ي  -٥  
ويحيط علماً ، )١٥(العامة بشأن التمويل اللازم لإعمال الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي

 حق الإنسان في الحصول على إعمالمع التقدير بتوصياتها وإيضاحاتها فيما يخص مسألة تمويل    
  نة وخدمات الصرف الصحي؛مياه الشرب المأمو

 الخاصة إلى مجلـس     ة بالتقرير السنوي الرابع الذي قدمته المقرر      يحيط علماً   -٦  
  ؛)١٦(حقوق الإنسان

مـن تـأثير    التمييز والتهميش والوصم    ما يُحدثه    إزاء   يعرب عن بالغ قلقه     -٧  
ات على التمتع الكامل بحق الإنسان في الحصول على مياه الـشرب المأمونـة وخـدم               سلبي

  الصرف الصحي؛
ضمان إعمال جميـع    عن  الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية      أن   يؤكد مجدداً   -٨  

حقوق الإنسان إعمالاً تاماً، ويجب عليها، في أقصى حدود الموارد المتاحة لهـا، أن تتخـذ                
 في  الخطوات اللازمة على الصعيد الوطني ومن خلال المساعدة والتعاون الـدوليين، خاصـةً            

الاقتصادي والتقني، لكي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق في الحصول على ميـاه             المجالين  
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بجميع الوسائل المناسبة، بمـا في ذلـك، علـى               

  الخصوص، اعتماد تدابير تشريعية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان؛
__________  

)١٥( A/66/255.  
)١٦( A/HRC/21/42.  
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 الخاصة من أن ضمان مياه الشرب المأمونة        ةقرر بما انتهت إليه الم    يحيط علماً   -٩  
  وخدمات الصرف الصحي للجميع سيقتضي قدراً أكبر بكثير من الموارد؛

 بما انتهت إليه المقررة الخاصة من أن تحسين توجيه استخدام يحيط علماً أيضاً  -١٠  
ة شفافية الميزانيات  وتهميشاً، وكذلك زيادإقصاءًالموارد القائمة لإعطاء الأولوية لأكثر الفئات 

وتحسين التنسيق، سيساعد على إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة              
  وخدمات الصرف الصحي إعمالاً تاماً؛

  : ما يليإلى الدول دعوي  -١١  
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف     إيلاء الأولوية اللازمة لتمويل قطاع        )أ(  

تـصلها   ص على توسيع نطاق الوصول ليشمل المناطق التي لا        الصحي، والتركيز بشكل خا   
 بوسائل منها اتخاذ تدابير لتحديد أكثر الأشخاص تهميـشاً           تعاني نقصاً فيها   الخدمات أو التي  

 وحرماناً من حيث الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الـصرف الـصحي،    إقصاءًو
 تركز بالتحديد على     ومفاهيمَ يذ استراتيجياتٍ  والممارسين على تنف    القرار اعوتنمية قدرة صنّ  

 مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بشكل مستدام للفقراء الذين لا يتلقون             وفيرت
لأكثـر  لوصـول   اأكثر من غيرهـا     ح أن تتيح    يرجَّهذه الخدمات، ووضع مبادرات محددة      

  الأشخاص تهميشاً وحرماناً وتحسين وضعهم؛
شرب المأمونة   النسبة المئوية للمعونة الدولية المخصصة لمياه ال       النظر في زيادة    )ب(  

  قائم على حقوق الإنسان؛الأخذ بنهج  ووخدمات الصرف الصحي
رصد مدى القدرة على تحمل كلفة مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف             )ج(  

ية علـى   اذ تدابير محددة لضمان قدرة الأسر المعيش      اجة إلى اتخ  الحمعرفة مدى   الصحي بهدف   
 بوسائل من جملتها تنظيم جميع مقدمي الخدمات         وذلك ل المساهمات في الحاضر والمستقبل    تحم

  بفعالية؛ ومراقبتهم
تعزيز شفافية ميزانيات جميع الجهات الفاعلة في قطاع الميـاه وخـدمات              )د(  

 أساس ملائم للتخطـيط     وضع بهدف   ها ومشاريع ها وبرامج هاالصرف الصحي ومصادر تمويل   
يتعلق بأكثر فئات المجتمع ضعفاً وتهميشاً وللاسترشاد بها في عمليات صـنع القـرارات              فيما  

  والسياسات في القطاعين العام والخاص على السواء؛
استشارة المجتمعات المحلية بشأن الحلول الملائمة لضمان الوصول المستدام إلى       )ه(  

  مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
دامة الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي بوسائل مـن          ضمان است   )و(  

إطـار  جملتها بناء قدرات السلطات الحكومية على جميع المستويات فيما يتعلق بمسؤولياتها في   
سلسلة تقديم الخدمات والميزنة الملائمة للتكاليف، بما فيها تكاليف الصيانة، وإنـشاء إطـار              

  .تنظيمي ملائم وفعال
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على إعمال حق الإنـسان في الحـصول   مواصلة التشجيع إلى ل  الدو يدعو  -١٢  
على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي إعمالاً كاملاً في المبـادرات الوطنيـة              

  ؛هاأعلا وعلى جميع المستوياتوذلك ، والإقليمية والدولية المقبلة
الـدول  تيحهما  ت على أهمية التعاون الدولي والمساعدة التقنية اللذين         يشدِّد  -١٣  

والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والإنمائيون وكذلك          
الموعد  الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة في        تحقيقما يتصل ب  الوكالات المانحة، لا سيما في    

عنـد تـصميم    ، ويحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان            المحدد
البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية المتصلة بالحق في الحـصول             

  على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
لمناقشات المتعلقـة بخطـة     الإسهام في ا   المقررة الخاصة على مواصلة      يشجع  -١٤  

حق الإنسان في الحـصول     مراعاة  ما بشأن   ، لا سي  ٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام       
في هذا الصدد أن تضع     على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ويهيب بالدول          

المبـادئ الأساسـية   استناداً إلى الموجزة في إعلان الألفية وفق القيّم  ٢٠١٥إطار ما بعد عام    
في خطـة   أن تُدمج    يهيب بها    كماالمتمثلة في احترام حقوق الإنسان والإنصاف والاستدامة،        

 الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب المأمونـة           حقَّ ٢٠١٥التنمية الدولية لما بعد عام      
  وخدمات الصرف الصحي؛

  الزيارة والاستعلام  طلباتالاستجابة ل  جميع الحكومات على مواصلة      يشجع  -١٥  
إتاحـة  علـى   ية بفعالية، و  متابعة توصيات المكلف بالولا   على  التي تقدمها المقررة الخاصة، و    

  المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة في هذا الصدد؛
 إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقـوق             يطلب  -١٦  

  الإنسان وأن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة؛
 مجال تنفيذ حق     المقررة الخاصة على تيسير تقديم المساعدة التقنية في        يشجع  -١٧  

الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بوسـائل منـها              
  أصحاب المصلحة المعنيين؛إشراك 

قديم  إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ت  يطلب  -١٨  
  از ولايتها بفعالية؛ إنجلتمكينها من جميع الموارد والمساعدات اللازمة للمقررة الخاصة 

 أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفـسه مـن جـدول                يقرر  -١٩  
  .الأعمال وفقاً لبرنامج عمله

 ٣٦الجلسة 
 ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦

  .]اعتُمد دون تصويت[



A/67/53/Add.1 

23 GE.12-17942 

    ٢١/٣  
تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق تحسين فهم القيم التقليدية           

   أفضل الممارسات:للإنسانية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذ يسترشد  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن لكل إنسان حق التمتع بجميـع            تأكيد وإذ يعيد   

الحقوق والحريات الواردة في ذلك الإعلان، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العـرق               
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصـل القـومي               اللون، أو    أو
  الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، أو

النِّداء الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الداعي إلى تعزيز احتـرام            وإذ يكرر     
يف، وضمان الاعتـراف بتلـك   حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعليم والتثق    

الحقوق والحريات ومراعاتها من قِبل الجميع وبشكل فعلي عن طريق اتخاذ تدابير تدريجية على              
  الصعيدين الوطني والدولي،

 بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يؤكدان مجدّداً على جملة أمور منـها     وإذ يسترشد   
تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لجميـع حقـوق        التزام جميع الدول رسمياً بالوفاء بتعهداتها ب      

الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفقاً للميثاق ولسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنـسان            
  والقانون الدولي، ويؤكدان أن الطبيعة العالمية لتلك الحقوق والحريات أمر لا شكّ فيه،

 وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة      يةأن جميع حقوق الإنسان عالم    وإذ يؤكد مرة أخرى       
 ب معاملة كل حقوق الإنسان معاملة عادلة ومنصفة       تجومتشابكة ويعزز بعضها البعض، وأنه      

 وبالقدر نفسه من التشديد، وأنه بينما يتعين أن توضع في الاعتبار أهميـة              على قدم المساواة  
الدينية المختلفة، فإن من واجب الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية و

مي جميـع   تحز و تعزِّأن  جميع الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية،          
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 أن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم، من حيـث تقاليـدها           وإذ يؤكّد من جديد     
ركة من القيم التي هي ملك للإنسانية جمعاء، وأن         وأعرافها وأديانها ومعتقداتها، مجموعة مشت    

  تلك القيم قد أسهمت إسهاماً هاماً في تطوير قواعد ومعايير حقوق الإنسان،
 على أنه لا يجوز التذرع بالتقاليد لتبرير الممارسات التي تتنافى مع الكرامة             وإذ يشدد   

  الإنسانية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
 ١٢/٢١سـيما القـرارين     إلى قراراته السابقة بشأن هـذه المـسألة ولا    إذ يشير و  
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٦/٣ و٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢ المؤرخ
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 العمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية وفقاً لقرار مجلـس حقـوق             وإذ يلاحظ   
 في تعزيز وحماية حقوق     بها الإسهام  بشأن إعداد دراسة عن الكيفية التي يمكن         ١٦/٣الإنسان  
  بفضل تحسين فهم وتقدير قيم الكرامة والحرية والمسؤولية التقليدية،الإنسان 
 من جديد أن تحسين فهم وتقدير القيم التقليديـة الـتي تتقاسمهـا              يؤكّد  -١  

الإنسانية جمعاء والمتجسدة في صكوك حقوق الإنسان العالمية يُسهم في تعزيز وحماية حقوق             
  الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم؛

 بالدور المهم الذي يضطلع به كُلّ من الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع            يُذكِّر  -٢  
عموماً والمؤسسات التعليمية في الحفاظ على تلك القيم ونقلها، ممّا يسهم في تعزيز احتـرام               

ا، ويهيب بجميع الدول أن تعزّز ذلك الدور حقوق الإنسان ويزيد من تقبل القواعد الشعبية له       
  عن طريق اتخاذ التدابير الإيجابية المناسبة؛

 أن حقوق الإنسان تنبع من الكرامة والقيمة المتأصلتين في شـخص            يؤكّد  -٣  
  الإنسان؛
سيما القيم التي تتقاسمها الإنسانية جمعـاء،         أن القيم التقليدية، ولا    يلاحظ  -٤  

سيما   في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الإنسان ولا          يمكن تطبيقها عملياً  
  في إطار عملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

 بشأن سـير    )١٧( التي قدمتها اللجنة الاستشارية    ٩/٤ بالتوصية   يحيط علماً   -٥  
مـة  تحسين فهم وتقدير قـيم الكرا     ع به حول الكيفية التي يمكن أن يسهم بها          المضطل العمل

تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويقرّر تخصيص وقت إضـافي         في  والحرية والمسؤولية التقليدية    
  لاستكمال الدراسة؛

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تجمع معلومات           يطلب  -٦  
ت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة عن أفضل الممارسا             

المتبعة في مجال تطبيق القيم التقليدية مع تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحفاظ علـى كرامـة                
  الإنسان، وأن تقدم ملخصاً عن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان قبل دورته الرابعة والعشرين؛

  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرّر  -٧  

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

 أعـضاء عـن     سبعة صوتاً، وامتناع    ١٥ صوتاً مقابل    ٢٥ل، بأغلبية   اعتُمد بتصويت مسجَّ  [
  : التصويت كما يليوكانت نتيجة . التصويت
__________  

 .A/HRC/AC/9/6انظر  )١٧(
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  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، بـنغلاديش،         
بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، السنغال، الصين، الفلبين، قطر، قيرغيزستان،         

ون، كوبا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ملديف، المملكة العربية         الكامير
  السعودية، موريتانيا، الهند

  :المعارضون
إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بوتسوانا، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيـا،         
سويسرا، كوستاريكا، المكسيك، موريشيوس، النرويج، النمسا، هنغاريـا،        

  ة الأمريكيةالولايات المتحد
  :الممتنعون عن التصويت

  .]أوروغواي، بنن، بيرو، جمهورية مولدوفا، شيلي، غواتيمالا، نيجيريا

    ٢١/٤  
  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  
 المواد ذات الصلة بهذا الموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان           إذ يؤكد من جديد     

حقه في الحرية   ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حق الفرد في الحياة و           والعهد الد 
   في الاعتراف بشخصيته القانونية، ه وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقوأمنه الشخصي

 ،١٩٨٠فبراير  / شباط ٢٩المؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير   
ء فريق عامل يتألف من خمسة أعضاء كي يعملوا خبراء بصفتهم           الذي قررت فيه اللجنة إنشا    

الشخصية ويبحثوا المسائل المرتبطة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطـوعي، وإلى جميـع              
 ٢٤ المؤرخ   ١٦/١٦القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، خاصة قرار مجلس حقوق الإنسان           

ق الآراء ولاية الفريق العامل المعني بحـالات        ، الذي جدد فيه المجلس بتواف     ٢٠١١مارس  /آذار
  الاختفاء القسري أو غير الطوعي،

 الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء       الاتفاقيةَالجمعية العامة    باعتماد   وإذ يُقرّ   
  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦١/١٧٧القسري بموجب قرارها 

 ،١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣ قرار الجمعية العامة     إلى وإذ يشير   
الذي اعتمدت الجمعية بموجبه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باعتبـاره             

  مجموعة من المبادئ للدول،
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/  كـانون الأول   ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٤٧ قرار الجمعية العامـة      إلى وإذا يشير أيضاً    
 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بـشأن       ، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه    ٢٠٠٥ ديسمبر

الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان             
  والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،

 إزاء أمور منها بالخصوص زيادة حالات الاختفاء القـسري          وإذ يساوره بالغ القلق     
 مناطق شتى من العالم، بما فيها حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف،           غير الطوعي في   أو

عندما تشكل هذه الحالات جزءاً من الاختفاء القسري أو تكون بمثابـة اختفـاء قـسري،                
إساءة المعاملة والترهيب التي    حالات   و المضايقات الواردة عن العدد المتزايد من التقارير      وإزاء

  لات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين، لها الشهود على حا يتعرض
 أن الاتفاقية تنص على حق الضحايا في معرفـة حقيقـة ملابـسات              وإذ يشير إلى    

ز في التحقيق في مصير المختفين ونتائج التحقيق، وإلى أنها حرَالتقدم الذي يُالاختفاء القسري و
  للازمة في هذا الصدد، أن تتخذ التدابير اأن من واجب الدولة الطرف تنص أيضاً على 

 كمـبرر   ، كانت  عدم جواز التذرّع بأي ظروف استثنائية، مهما       وإذ يشير أيضاً إلى     
  لحالات الاختفاء القسري،

  أنه لا يجوز احتجاز أحد في مكان احتجاز سريّ،وإذ يشير كذلك إلى   
 بأن لحالات الاختفاء القسري عواقب خاصة على الفئـات الـضعيفة،            وإذ يسلِّم   

سيما النساء والأطفال، لأن هذه الفئات هي في الأغلب الأعم مَنْ يتحمـل الـشدائد                ولا
قد تصبح هي نفسها، عندما    ما تصاحب حالة الاختفاء، كما أنها        الاقتصادية البالغة التي عادةً   

   للعنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى،بشكل كبير ضةًتتعرض للاختفاء، عر
وفـق   القسري قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنـسانية          الاختفاءأعمال   بأن   يقروإذ    
  رد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،اوتعريفها ال

  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  - أولاً
 بأن تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء            يُسلّم  -١  

 إسهاماً هاماً في وضع حدّ للإفلات من العقاب وفي تعزيز حقوق الإنـسان          القسري سيكون   
   للجميع وحمايتها؛كافةً

 وبالعمـل   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ ببدء نفاذ الاتفاقية في      يرحّب  -٢  
الذي أنجزته اللجنة المعنية بالاختفاء القسري أثناء دورتيها الأوليين ويشجع جميـع الـدول              

  فاقية على دعم وتشجيع عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها؛الأطراف في الات
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الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم على  بجميع الدول التي لم توقِّع بعد يهيب  -٣  
فعل ذلك على سبيل الأولوية، وأن تنظر أيضاً في الخيار المنصوص عليـه في              تبحث  إليها أن   
  عنية بالاختفاء القسري؛ من الاتفاقية والمتعلق باللجنة الم٣٢ و٣١ المادتين

 إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن            يطلب  -٤  
فة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية بهـدف             يواصلا جهودهما المكثَّ  

  تحقيق الانضمام العالمي إليها؛

  لاختفاء القسريالإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من ا  - ثانياً
 بأهمية الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري           يسلم  -٥  

بوصفه مجموعة من المبادئ الموجهة لجميع الدول الغرض منها معاقبة أعمال الاختفاء القسري             
صول على تعويض   ومنع ارتكابها ومساعدة ضحايا هذه الأعمال وأسرهم على السعي إلى الح          

  يع وكافٍ؛عادل وسر
الإعـلان  لاعتماد   يوافق الذكرى السنوية العشرين      ٢٠١٢ أنّ عام    يلاحظ  -٦  

  ؛من قِبل الجمعية العامة
   جميع الدول على الترويج للإعلان وإنفاذه إنفاذاً كاملاً؛يحثّ  -٧  
تها قصد المـساعدة    كلٌّ إلى لغ   جميع الدول على ترجمة الإعلان إلى        يشجّع  -٨  

  لى تحقيق الغاية المتمثلة في منع الاختفاء القسري؛على نشره عالمياً وع

  الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  - ثالثاً
بالتقرير الذي قدمه الفريق العامل المعـني بحـالات الاختفـاء           يحيط علماً     -٩  

  ، وبالتوصيات الواردة فيه؛)١٨(القسري أو غير الطوعي
لعمل الذي يضطلع به الفريق العامـل ويـشجّعه علـى      أهمية ا يشدد على     -١٠  

  ؛١٦/١٦الاستمرار في النهوض بولايته على النحو المبيّن في قرار مجلس حقوق الإنسان 
يرحّب بالتعاون القائم بين الفريق العامل وبين اللجنة المعنيـة بالاختفـاء              -١١  

   في إطار ولايته؛القسري كلٌّ
التعليقات العامة التي أبداها الفريق العامل، بمـا في          ب مع الاهتمام  يحيط علماً   -١٢  

ذلك أحدث تعليق بشأن حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونيـة في سـياق حـالات                
الاختفاء القسري، والتي تهدف إلى مساعدة الدول على تطبيق أحكام الإعلان بطريقة تساعد             

  لقسري؛أكثر من غيرها على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ا

__________  
)١٨( A/HRC/19/58/Rev.1. 
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 عن تقديم ردود موضوعية بشأن  طويلةً بجميع الدول التي امتنعت مدةً   يهيب  -١٣  
الادّعاءات القائلة بوقوع حالات اختفاء قسري في بلدانها أن تفعل ذلك وتـولي الاعتبـار               

  مة من الفريق العامل في تقاريره؛الواجب للتوصيات ذات الصلة المتعلقة بهذا الموضوع والمقدَّ
اعدته على أداء ولايته بفعالية تعاون مع الفريق العامل لمس    ال الدول على    ثّيح  -١٤  
   ذلك الإطار، في الاستجابة لطلباته المتعلقة بإجراء زيارات لبلدانها؛ضمننظر بجدّية، وعلى ال

 الفريق العامل على الاستمرار، وفقاً لأساليب عمله، في تزويد الدول        يشجّع  -١٥  
ة ومفصلة بشأن ادّعاءات الاختفاء القسري تيسيراً للتجاوب الفـوري          المعنية بمعلومات مفيد  

  ساس بضرورة تعاون الدول المعنية مع الفريق العامل؛الموالجوهري مع هذه البلاغات دون 
  :ا يلي عمّيعرب  -١٦  
عن شكره للحكومات العديدة التي تعاونت مع الفريق العامل وردّت على             )أ(  

ت، وللحكومات التي قبلت زيارة الفريق العامل لبلدانها، ويطلب طلباته للحصول على معلوما
إليها أن تولي توصيات الفريق العامل كُلّ الاهتمام اللازم، ويدعوها إلى إبلاغ الفريق العامل              

  بأي إجراء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛
عن تقديره للحكومات التي تحقق في أي ادّعاء بوقوع حـالات اختفـاء               )ب(  
وجَّه نظرها إليه، أو التي تتعاون على الصعيدين الـدولي والثنـائي في مثـل هـذه                 قسري يُ 

شجع جميـع   التحقيقات، أو التي قامت أو تقوم باستحداث آليات مناسبة للتحقيق فيها، ويُ           
   جهودها في هذا المجال؛يع نطاقتوسالحكومات المعنية على 

  مبادئ عامة  - رابعاً
 قدمتها المفوضية السامية، بما في ذلك توصياتها عن          بالتقارير التي  يحيط علماً   -١٧  

البرامج والتدابير الأخرى الرامية إلى حماية الشهود والمنفَّذة في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة             
 ،)١٩(بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الـدولي         

 بأهمية حفظ السجلات كوسـيلة لـضمان الحـق في معرفـة             وعن الحلقة الدراسية المتعلقة   
وعن واجب الدول في التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واللجوء            ،)٢٠(الحقيقة

  .)٢١(إلى علم الوراثة الشرعي
  : الدول على ما يلييحث  -١٨  
ألا ضـمان   قسري، بوسائل منها    الختفاء  الاول دون وقوع حالات     أن تحُ  )أ(  

 وإشراف رسميين،   أي شخص محروم من الحرية إلا في أماكن احتجاز تحظى باعترافٍ           حتجزيُ
__________  

)١٩( A/HRC/15/33. 
)٢٠( A/HRC/17/21. 
)٢١( A/HRC/18/25و Corr.1. 
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 السلطات والمؤسسات التي اعترفت الدولة المعنية       أمامفتح جميع أماكن الاحتجاز     تضمن  أن  و
أو سـجلات   / و محدّثـة قوائم رسميـة وعلنيـة و     أن تحتفظ ب  باختصاصها في هذا الصدد، و    

 وفقاً لما تنص عليه     فور احتجازهم مختصة  تجزين أمام سلطة     المح تضمن مثول أن  وللمحتجزين  
  ؛ من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري١٠المادة 

أن تعمل على القضاء على ثقافة إفلات مرتكبي أعمال الاختفاء القسري من             )ب(  
  ؛الفعال  المنعة على طريق بالغة الأهميةخطوكاستجلاء حالات الاختفاء القسري على العقاب و
شخاص ينتمون إلى فئـات     لأول دون وقوع حالات اختفاء قسري       أن تحُ  )ج(  
 لأنهن قد يتعرضن    دون تعرض النساء للاختفاء القسري    ول  أن تحُ ، وبخاصة الأطفال، و   ضعيفة

بصفة خاصة للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف، وأن تحقق في هذه الحالات باهتمـام               
  قدم مرتكبي أعمال الاختفاء القسري إلى العدالة؛تأن خاص، و
 قيام سلطاتها المختصة فوراً بإجراء تحريات نزيهة في جميـع           أن تحرص على    )د(  

جدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن حالة اختفاء قسري قـد حـدثت في              الظروف متى ما وُ   
 جميـع   ى تقـديم  علاد،  ـإذا ثبتت صحة ذلك الاعتق     ، وأن تحرص  أراضٍ خاضعةٍ لولايتها؛  

  ؛ إلى العدالةطوعيالقسري أو غير الختفاء أفعال الامرتكبي 
أن تواصل جهودها لاستجلاء مصير الأشخاص المختفين، وأن تعمل على            )ه(  

لقضايا وتقديم  ا لحلتزويد السلطات المختصة بالتحقيق والمقاضاة بما يلزم من وسائل وموارد           
 إنـشاء لجـان      في  أو محددةظر في وضع آليات قضائية      الجناة إلى العدالة، وذلك حتى بعد الن      

  ؛ عند الاقتضاء،ل نظام العدالةوالمصالحة تكمّلتقصي الحقائق 
أن تنظر في اللجوء إلى علم الوراثة الشرعي للإسهام في التعرف على رفات               )و(  

  ضحايا حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتصدّي لمسألة الإفلات من العقاب؛
الحماية الكافية للشهود على حـالات الاختفـاء        وفير  أن تتخذ خطوات لت     )ز(  

 نسان المناهـضين للاختفـاء القـسري      القسري أو غير الطوعي وللمدافعين عن حقوق الإ       
 أو اضطهاد أو انتقـام      هيبسر الأشخاص المختفين مما قد يتعرضون له من تر        لألمحامين و لو
 للنساء من أقرباء الأشخاص المختفين في كفـاحهن    اً خاص سوء معاملة، وأن تولي اهتماماً     أو

  ؛ من أسرهنحل قضايا اختفاء أفرادٍ لأجل
 تتيح لضحايا الاختفـاء القـسري       أن تتوخى تضمين نظمها القانونية آليةً       )ح(  

سرهم الحصول على تعويض منصفٍ وفوري وكافٍ، وأن تنظر إضافة          لأغير الطوعي أو     أو
اتخاذ تدابير رمزية تُقر بمعاناة الضحايا وتعيـد لهـم كرامتـهم            إلى ذلك، عند الاقتضاء، في      

  وسمعتهم؛
 جميع المحفوظات الخاصة    حفظ وحماية  للمحفوظات تضمن    أن تنتهج سياسةً    )ط(  

بانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالإخفاء القسري المودعة لدى المؤسسات بجميع أنواعها           
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مول بها، وذلك بهدف تأهيل الضحايا لإعمال حقهم        الوصول إليها وفقاً للقوانين المع    تضمن  و
في معرفة الحقيقة وفي المساءلة القضائية وفي العمليات غير القضائية للتحري عن الحقيقـة وفي         

  الحصول على تعويضات؛
  أن تلبيّ الاحتياجات الخاصة لأسر الأشخاص المختفين؛  )ي(  
وض الذي يكتنف القانون    لتصدي للغم من أجل ا  أن تتخذ التدابير المناسبة       )ك(  

ؤهم وغيرهم ممن له    المحلي إزاء غياب الأشخاص المختفين والذي يواجهه أفراد أسرهم وأقربا         
النـاتج عـن    ة وسائل منها النظر في إمكانية إقامة نظام للإعلان عن الغياب            علاقة بهم بعد  

  قسري؛اختفاءٍ 
امـل مـع قـضايا      أن تضاعف تعاونها مع منظمات المجتمع المدني التي تتع          )ل(  

  الاختفاء القسري؛
  . مواصلة النظر في مسألة الاختفاء القسري وفقاً لبرنامج عملهيقرّر  -١٩  

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[  

    ٢١/٥  
مساهمة منظومة الأمم المتحدة ككل في النهوض ببرنامج الأعمال التجارية          

بادئ التوجيهية المتعلقـة بالأعمـال      نشر وتنفيذ الم  في  وحقوق الإنسان و  
  التجارية وحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بجميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان           إذ يذكّر   

 ٨/٧والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بما في ذلـك قـرارا المجلـس                 
 قـرار  ، فضلاً عن٢٠١١يونيه / حزيران١٦ المؤرخ  ١٧/٤ و ٢٠٠٨يه  يون/ حزيران ١٨ المؤرخ

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٦٩لجنة حقوق الإنسان 
 للمبـادئ التوجيهيـة   ١٧/٤ بتأييد مجلس حقوق الإنسان في قراره     وإذ يذكّر أيضاً    

الحمايـة،  "نـون   تنفيذ إطار الأمم المتحدة المع    : المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان    
  ،"والاحترام، والانتصاف

 إلى الأمين العـام أن      ١٧/٤بطلب مجلس حقوق الإنسان في قراره       كذلك   وإذ يذكِّر   
يعد تقريراً عن السبل التي يمكن بها لمنظومة الأمم المتحدة ككل، بما فيها الـبرامج والـصناديق                 
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في  و لتجارية وحقوق الإنسان   الأعمال ا  والوكالات المتخصصة، أن تساهم في النهوض ببرنامج      
نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية، وأن يتناول في التقرير على وجه الخصوص أفضل السبل الكفيلة              

  ببناء قدرات جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لهذه الغاية داخل منظومة الأمم المتحدة،
قـوق الإنـسان     على أن الالتزام والمسؤولية الرئيسية في تعزيز وحماية ح         وإذ يشدد   

  والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة،
 أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مسؤولة عـن            يؤكد وإذ  

  احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن مكان تنفيذ أعمالها التجارية، 
ارسـات   أهمية الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية في التوجيه والمبادرات والمم        وإذ يدرك   

  د الدولي والإقليمي والوطني، عيالمتصلة بمجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على الص
 بناء قدرة جميع الجهات الفاعلة علـى تحـسين إدارة           أنه من المهم   وإذ يدرك أيضاً    

التحديات القائمة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأن لمنظومة الأمم المتحـدة             
نسان، خصوصاً المبـادئ    اً تؤديه في النهوض ببرنامج الأعمال التجارية وحقوق الإ        دوراً هام 

بما في ذلك من خلال دعم جهود بنـاء القـدرات الموجهـة إلى الحكومـات                التوجيهية،  
  ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى،

لمتحـدة ككـل في      بتقرير الأمين العام عن مساهمة منظومة الأمم ا        يرحب  -١  
نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة   في  النهوض ببرنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان و      

  ؛)٢٢(بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
 ضرورة اعتماد نهج استراتيجي منسق لضمان إدماج برنامج الأعمال          يؤكد  -٢  

في جميع الجوانب ذات الصلة مـن       التجارية وحقوق الإنسان، خصوصاً المبادئ التوجيهية،       
ها فوضـيت عمل منظومة الأمم المتحدة، ويدرك دور المفوضة السامية لحقوق الإنسان ودور م           
  وآليات وضع السياسات والتنسيق القائمة على مستوى المنظومة في هذا الشأن؛

 فيما تقدمه من ورقات تتعلـق       ، جميع الجهات المعنية على أن تراعي      يشجع  -٣  
 تنفيذ الدولة لواجبها المحدد في المبادئ التوجيهية فيما يخـص           ،اض الدوري الشامل  بالاستعر

  الحماية من انتهاكات الأطراف الثالثة لحقوق الإنسان، بما فيها مؤسسات الأعمال؛
 الدور الخاص والولاية الخاصة للفريق العامل المعني بمـسألة حقـوق            يدرك  -٤  

ا من مؤسسات الأعمال، ويشجع جميـع المكلفـين         الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيره    
بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان على مراعاة المبادئ التوجيهيـة،             

  على النحو الملائم، في تحليلاتهم للحالات المحددة أو المجالات المواضيعية؛

__________  
)٢٢( A/HRC/21/21. 
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لتجاريـة   أن التزامات الدول الأطراف فيما يتصل بالأعمـال ا         يدرك أيضاً   -٥  
  ولايتها؛كلٌّ حسب وحقوق الإنسان قد تكون ذات صلة بهيئات معاهدات الأمم المتحدة، 

طرية التابعين للأمم المتحدة على القيام       المنسقين المقيمين والأفرقة القُ    يشجع  -٦  
بدور ريادي، حيثما أمكن ذلك، بالتعاون مع المفوضية السامية، لضمان إدمـاج المبـادئ              

التخطيط والدعوة وبناء القدرات والجهود الإنمائية على الصعيد الوطني، علـى           التوجيهية في   
  أساس التشاور مع الدولة ذات الصلة؛

  : جميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على ما يلييشجع  -٧  
تطوير الإرشاد والتدريب المتعلقين بنشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية لفائـدة            )أ(  
في سـياق   كل  ت ومؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، حسب الاقتضاء،         الحكوما

، وبالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنـسان             اهتولاي
  والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛

وة وبنـاء القـدرات     تعزيز الجهود المتعلقة بتطوير وتعزيز التوجيه والـدع         )ب(  
 أكثر تحديداً واتساقاً، والمضي في إدمـاج        والمشاركة مع الجهات المعنية ذات الصلة على نحوٍ       

برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأنشطة المتسقة مع ولاية كل منها؛ وينبغي أن              
الأعمـال  يشمل ذلك مبادرات بناء القدرات التي تستهدف الوكالات الحكومية ومؤسسات  

 والمـدافعين عـن      والمنظمات غير الحكومية والنقابات    والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   
 والجهات المعنية الأخرى، مع التركيـز       نشطين في سياق العمليات التجارية    حقوق الإنسان ال  

  تحديداً على احتياجات الأفراد والجماعات ممن هم معرضون بوجه خاص للآثار السلبية؛
بأن تُطبق كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المبادئ التوجيهية لـدى            يوصي  -٨  

صوغها وتنفيذها للسياسات والإجراءات الداخليـة، بمـا في ذلـك في إدارة الاسـتثمارات               
  والمشتريات والشراكات مع قطاع الأعمال، مع مراعاة التوصيات المقدمة في تقرير الأمين العام؛

تفاق العالمي في وضع الأدوات والمواد التوجيهية        العمل الذي أنجزه الا    يدرك  -٩  
لقطاع الأعمال وتيسير تبادل المعارف والممارسات الجيدة، فضلاً عن الدور الهام الذي يمكن             

المتعلقـة  تلـك    منهاللاتفاق العالمي أن يؤديه في دعم نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية لا سيما     
  بشبكاته المحلية؛

ة، تقريراً إلى مجلس    تاح العام أن يقدم، في حدود الموارد الم        إلى الأمين  يطلب  -١٠  
حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين عن التحديات والاسـتراتيجيات والتطـورات        
المتعلقة بتنفيذ هذا القرار من جانب منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك الـبرامج والـصناديق                

  جراءات اللازمة؛ة بالإواقعيوالوكالات، وأن يقدم توصيات 
 إلى الأمين العام أن يتولى إجراء دراسة جدوى لاستكـشاف           يطلب أيضاً   -١١  

إمكانية إنشاء صندوق عالمي بهدف تعزيز قدرة الجهات المعنية على المضي قـدماً في تنفيـذ                
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المبادئ التوجيهية؛ وينبغي أن تستكشف الدراسة المسائل ذات الصلة، بما في ذلـك كيفيـة               
كة جهات معنية متعددة، ونماذج الحوكمة، وخيارات التمويـل؛ وينبغـي أن            ضمان مشار 

ة مثل المنتـدى المعـني      باستخدام القنوات الموجود  تشارك الجهات المعنية في عملية تشاورية       
بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإجراء المشاورات مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق 

لوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وكتابةً، وفي المـشاورات         الإنسان والشركات عبر ا   
الأخرى غير الرسمية؛ وينبغي تقديم الاستنتاجات إلى مجلس حقوق الإنسان وإدراجها في تقرير   

  ؛٢٠١٤يونيه /الأمين العام المقرر تقديمه في حزيران
لثة والعشرين  تنظيم حلقة نقاش في الدورة الثانية والعشرين أو الثا       يقرر أيضاً   -١٢  

لمجلس حقوق الإنسان، يشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من برامج الأمم المتحدة وصناديقها    
ووكالاتها ذات الصلة لمناقشة استراتيجيات نهوض منظومة الأمم المتحدة ببرنامج الأعمـال            

تغرق التجارية وحقوق الإنسان؛ ويُفَضَّل أن يكون ذلك موضوع المناقشة السنوية التي تـس            
  والعشرين؛ ر عقدها في الدورة الثانيةقرَّعن تعميم منظور حقوق الإنسان والتي تنصف يوم 

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر أيضاً  -١٣  

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٦  
  منها، وحقوق الإنسانوفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية 

  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل ثانياً  

    ٢١/٧  
  الحق في معرفة الحقيقة

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
العهد الـدولي   ب و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ب و  بميثاق الأمم المتحدة   إذ يسترشد   

 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخـة     ب و الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
 مـن صـكوك    ذلكغيرب و الملحقين بها  ١٩٧٧ والثاني لعام    البروتوكولين الإضافيين الأول  بو

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة، بالإضافة إلى إعـلان             
  وبرنامج عمل فيينا، 
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ماعية والثقافية حقـوق     بأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجت      وإذ يُسَلِّم   
  عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

 من البروتوكـول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيـف         ٣٢ المادة   وإذ يشير إلى    
 المتعلقة بحماية ضحايا التراعات المسلحة الدولية، والـذي       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المؤرخة  

  يقر بحق الأسر في معرفة مصير ذويها،
 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على قيام أطراف         ٣٣ أن المادة    وإذ يشير أيضاً إلى     

  التراع المسلح بالبحث عن الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم حالما تسمح الظروف بذلك،
 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري         وإذ يشير كذلك إلى     

، ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧ العامة في قرارها     التي اعتمدتها الجمعية  
منها على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظـروف الاختفـاء            ) ٢(٢٤والتي تنص المادة    

على التزامـات   أيضاً  تنص  التي  القسري وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، و       
 هذا الصدد، وإلى ديباجة الاتفاقية التي تؤكد مـن          الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في     

جديد الحق في حرية جمع المعلومات وتلقيّها ونشرها لذلك الغرض، وإذ يرحـب بـدخول               
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٣الاتفاقية حيز النفاذ في 

 ٢٠ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦ قـرار لجنة حقوق الإنسان      وإذ يأخذ في الحسبان أيضاً      
 / تـشرين الثـاني   ٢٧ المـؤرخ    ٢/١٠٥حقوق الإنسان   ر مجلس    ومقرَّ ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 تشرين  ١ المؤرخ   ١٢/١٢ و ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨ المؤرخ   ٩/١١ وقراريه   ٢٠٠٦ نوفمبر
   بشأن الحق في معرفة الحقيقة، ٢٠٠٩ أكتوبر/الأول

 / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٦ قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يأخذ في الحسبان أيضاً      
 بشأن علم الطب الشرعي الوراثي      ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٥/٥ و ٢٠٠٩ارس  م

وحقوق الإنسان اللذين اعترف فيهما المجلس بأهمية استخدام الطب الشرعي الوراثي لمعالجة            
مسألة الإفلات من العقاب في إطار التحقيقات المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان            

  ة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الخطير
 بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات وإذ يرحب  

 ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/٧عدم التكرار بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان        
   بالولاية،لمكلفَاتعيين المجلس في دورته التاسعة عشرة بو

 التعليق العام للفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء القـسري           اموإذ يلاحظ باهتم    
  قة فيما يتعلق بالاختفاء القسري،الحقيمعرفة غير الطوعي بشأن الحق في  أو

 بتقريري مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـشأن الحـق في             وإذ ينوّه   
 الانتهاكات الجسيمة عنق في معرفة الحقيقة استنتاجاتها الهامة المتصلة بالح ب و )٢٣(معرفة الحقيقة 

  لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،
__________  

)٢٣( E/CN.4/2006/91و A/HRC/5/7 وA/HRC/15/33. 
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استنتاجاتها ب و )٢٤( بتقرير المفوضية السامية بشأن الحق في معرفة الحقيقة        وإذ ينوّه أيضاً    
تهاكات الجـسيمة   المتعلقة بأهمية حماية الشهود في إطار الإجراءات الجنائية ذات الصلة بالان          

 على القضايا المتعلقة    الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، علاوةً     بلحقوق الإنسان و  
  ، بشكل فعاللحق في معرفة الحقيقةابإقامة وإدارة نظم السجلات لضمان إعمال 

 على ضرورة اتخاذ خطوات كافية لتحديد هوية الضحايا في الحالات التي            وإذ يشدد   
مبلغ التراع المسلح أيضاً، لا سيما في حالات الانتهاكات الواسعة النطاق أو المنهجية             تبلغ   لا

  لحقوق الإنسان،
 إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنـسان مـن خـلال              وإذ يشير   

لة  بالنسخة المـستكمَ   علماً مع التقدير   وإذ يحيط ،  )٢٥(بإجراءات مكافحة الإفلات من العقا    
  ، )٢٦(ك المبادئتلمن 

 أن المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين اعترف بالحق في معرفة  وإذ يلاحظ   
، وأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات          )٢٧(نطاقه وتنفيذه بالحقيقة و 

سيمة لحقـوق   الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد اعترفا أيضاً بحق ضحايا الانتهاكات الج           
، بما في ذلك    الشأنق ذويهم في معرفة الحقيقة عـن الأحداث التي جرت في هذا            بحالإنسان و 

  ، )٢٨( التي أدّت إلى الانتهاكاتفعالتحديد هوية مرتكبي الأ
 في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتـهاكات الخطـيرة           وإذ يقر،   

سة علاقة الترابط القائمة بين الحق في معرفة الحقيقـة          للقانون الإنساني الدولي، بضرورة درا    
والحق في الاحتكام إلى القضاء، والحق في الحصول على انتصاف فعال وفي الجبر، وغير ذلك               

  من حقوق الإنسان ذات الصلة،
 على أهمية سعي المجتمع الدولي جاهـداً إلى الاعتـراف بحـق ضـحايا               وإذ يشدّد   

لإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحـق        الانتهاكات الجسيمة لحقوق ا   
أسرهم ومجتمعهم ككل في معرفة الحقيقة بشأن تلك الانتهاكات على أكمل وجه ممكـن،              

  سيما هوية الجناة وأسباب ووقائع هذه الانتهاكات والظروف التي وقعت فيها،  ولا
ئمة والفعّالـة   دول الآليات الملا  لاأن تتيح   همية بمكان    على أنه من الأ    وإذ يشدد أيضاً    

سيما لذوي الضحايا، من أجل معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة        للمجتمع ككل، ولا  
  لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، 

__________  
)٢٤( A/HRC/12/19. 
)٢٥( E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II. 
)٢٦( E/CN.4/2005/102/Add.1. 
)٢٧( E/CN.4/2006/52. 
)٢٨( E/CN.4/1999/62. 
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 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة كحق محدد قد تصفه بعض الأنظمة القانونية              وإذ يشير   
   مختلفة على أنه الحق في المعرفة أو الحق في الإعلام أو حرية الإعلام،بعبارات
 أن للجمهور والأفراد الحق في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات وإذ يؤكد   
عملية صنعها للقرارات، في إطار النظام      عن  تهم و لإجراءات التي تتخذها حكوم   عن ا العملية  
   لكل دولة،المحليالقانوني 
 أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق           يدرك وإذ  

ون السجلات والوثـائق    الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي من خلال ص        
  كات،ة بتلك الانتهاقلعالأخرى المت

 ـعلى   بأن على الدول حفظ السجلات وغيرها من الأدلة          واقتناعاً منه    هاكات الانت
تيـسير معرفـة    بغية  لخطيرة للقانون الإنساني الدولي     الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات ا    

الحقيقة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعاءات وإتاحة الفرصة للضحايا مـن             
  أجل الحصول على انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،

ق في معرفة الحقيقة من أجل المساهمة في وضع          بأهمية احترام وضمان الح    يُقِرّ  -١  
  حد للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

 بما أنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة، وأخـرى غـير               يرحب  -٢  
قضائية مثل لجان الحقيقة والمصالحة المكمِّلة لنظام العدالة، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق     

اكات القانون الإنساني الدولي، ويقدر التقارير التي أعدتها هذه الهيئات ونشرتها           الإنسان وانته 
  والقرارات التي اتخذتها؛

توصيات الآليات غير القضائية مثـل لجـان   نشر  الدول المعنيّة على    يشجع  -٣  
 معلومات  يمتقدعلى   كما يشجعها عمل بها ورصد مدى تنفيذها،      على ال الحقيقة والمصالحة و  

  متثال لقرارات الآليات القضائية؛ عن الا
 الدول الأخرى على النظر في إنشاء آليات قضائية خاصـة ولجـان        يشجع  -٤  

الحقيقة والمصالحة، عند الاقتضاء، لتكمِّل نظام العدالة، من أجل التحقيـق في الانتـهاكات              
  لها؛ الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والتصدي 

لمن المساعدة اللازمة والملائمة      يمقدت الدول والمنظمات الدولية على      يشجع  -٥  
لدول فيما يتعلق بالحق في معرفة الحقيقة من خلال عدة وسائل منها التعاون التقني من ايطلبها 

 وتبادل المعلومات بشأن التدابير الإدارية والتشريعية والقضائية وغير القضائية، وكذا التجارب          
وأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا الحق وتعزيزه وإعماله، بما في ذلك أفضل الممارسات              

  المتصلة بحماية الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛ 
 الدول على وضع برامج وتدابير أخرى لحماية الـشهود والأفـراد            يشجع  -٦  

القضائية أو غير القـضائية،     الذين يتعاونون مع الهيئات القضائية والآليات ذات الطبيعة شبه          
  مثل لجان حقوق الإنسان ولجان الحقيقة؛ 
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عاون مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر         ت بالدول أن ت   يهيب  -٧  
   توجيه دعوات دائمة إلى المقرر الخاص؛بوسائل منها لولايته، وضمانات عدم التكرار وفقاً

لية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء     بدخول الاتفاقية الدو يرحب  -٨  
توقع على الاتفاقية أو تصدّق عليها أو تنضم        لم  القسري حيز النفاذ ويشجع جميع الدول التي        

  نظر في القيام بذلك؛الإليها بعد على 
 مع التقدير بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان          يحيط علماً   -٩  

، يهيب بجميع الدول أن تبحث إمكانية       ا باستنتاجاته  وعملاً ؛)٢٩(يقةبشأن الحق في معرفة الحق    
إنشاء برامج شاملة لحماية الشهود تغطي جميع أنواع الجرائم، ومنها الانتهاكات الجـسيمة             

  لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
المتحدة الـسامية بـشأن    بتقرير مفوضية الأمم  مع التقدير أيضاًيحيط علماً   -١٠  

 ،)٣٠(الحلقة الدراسية المتعلقة بتجارب حفظ السجلات كوسيلة لضمان الحق في معرفة الحقيقة     
الذي يعرض أهمية المحفوظات في تمكين الضحايا من إعمال حقهـم في معرفـة              وهو التقرير   

 ؛لحصول على الجبر  بتغاء ا لحقيقة وا  ل اًتحريالحقيقة والمساءلة القضائية والعمليات غير القضائية       
 بملاحظاتها الختامية، يشجع الدول التي لم تفعل بعد علـى وضـع سياسـة وطنيـة                 وعملاً

 وسن قانون ينص    المحفوظات المتصلة بحقوق الإنسان   للمحفوظات تضمن حفظ وحماية جميع      
هـا  فتحعلى صون التراث الوثائقي للأمة وحفظه ويضع إطاراً لإدارة سجلات الدولة منـذ    

  فها أو حفظها؛وحتى إتلا
 الموارد الموجودة،   ضمن ما تسمح به    المفوضية السامية أن تدعو،      يطلب إلى   -١١  

الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسـسات الوطنيـة            
مجال لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات عن الممارسات الجيدة في             

 وإتاحـة   الوصـول إليهـا   سُبُل   المحفوظات الوطنية لحقوق الإنسان وصيانتها وتوفير        إنشاء
  ؛لجمهوركي يطلع عليها ا المعلومات التي تتلقاها في قاعدة بيانات على الإنترنت

 وضع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان إلى           يدعو  -١٢  
  ؛في إطار ولايته وحسب الاقتضاءكل  ،رفي الاعتباقضية الحق في معرفة الحقيقة 

 النظر في هذه المسألة في دورته السابعة والعشرين في إطار البند نفسه             يقرر  -١٣  
  .من جدول الأعمال أو في الدورة المقابلة وفقاً لبرنامج عمله السنوي

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

__________  
)٢٩( A/HRC/15/33. 
)٣٠( A/HRC/17/21. 
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    ٢١/٨  
لة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسـة حـق         استخدام المرتزقة كوسي  
  الشعوب في تقرير المصير

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان            إذ يشير   

 ١٨ المـؤرخ  ٦٤/١٥١ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة       
، ٢٠٠٩ مـارس / آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٠/١١ المجلس    وقرارات ٢٠٠٩ديسمبر  /ون الأول كان
 ،٢٠١٠أكتوبر  / الأول  تشرين ١ المؤرخ   ١٥/٢٦، و ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٢و
  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/٤و

  إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تدين، في جملة أمور، أي دولـة             وإذ يشير أيضاً    
تجيز تجنيد المرتزقة أو تتسامح في تجنيدهم أو تمويلهم أو تدريبـهم أو حـشدهم أو نقلـهم                  

سيما حكومات  دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا     استخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات      أو
البلدان النامية أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يشير كـذلك إلى القـرارات               

لة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي         ات الص والصكوك الدولية ذ  
 ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقيـة منظمـة الوحـدة           والاجتماعي والاتحاد الأفريقي  

  الأفريقية للقضاء على استخدام المرتزقة في أفريقيا،
 المتحدة بشأن التقيـد   المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمموإذ يؤكد من جديد     

الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للـدول وحـق             
الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقـات الدوليـة               

  وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول،
  أنه، عملاً بمبدأ تقرير المصير، يحق لجميـع الـشعوب أنْ           د من جديد أيضاً   وإذ يؤك   

 تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتـصادية والاجتماعيـة          تحدد بحرية وضعها السياسي وأنْ    
   على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق،وأنّ والثقافية،
القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الوديـة       إعلان مبادئ    وإذ يؤكد من جديد كذلك      

  والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
له أنشطة المرتزقة من خطر على الـسلم والأمـن في            ما تشكِّ  ه وقلقه وإذ يثير جزعَ    

  البلدان النامية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق التراع،
 والأضرار الجـسيمة الـتي تلحـق        سائر في الأرواح   إزاء الخ  وإذ يساوره بالغ القلق     

 لما يقوم به    الآثار السلبية على سياسات البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجةً       إزاء  بالممتلكات، و 
  المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية الطابع،
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بعض  التي يضطلع بها المرتزقة في الآونة الأخيرة في   الأنشطةُ  جزعه وقلقه  ثير بالغَ وإذ ت   
البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق التراع، وما تنطـوي عليـه هـذه             

  الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،
 ٢٠٠٧قدت في جميع المناطق الخمس من عام        إلى المشاورات الإقليمية التي عُ    وإذ يشير     
يعرقلـهما  حظ المشاركون فيها أن التمتع بحقوق الإنسان وممارستها          والتي لا  ٢٠١١إلى عام   

 والدور   أنشطتهم بشكل متزايد ظهور تحديات واتجاهات جديدة عدة فيما يتعلق بالمرتزقة أو          
الذي تؤديه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المسجلة التي تنشط أو تجنّد موظفين للعمل             

ره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تقدمه من دعـم          في كل منطقة، وإذ يعرب عن تقدي      
  من أجل عقد هذه المشاورات،

 بأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم يشكلون، بصرف النظر عن طريقـة            واقتناعاً منه   
استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد سـلام             

   في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،ر المصير وعقبةًالشعوب وأمنها وحقها في تقري
 أن استخدام المرتزقـة وتجنيـدهم وتمويلـهم وحمايتـهم      يؤكد من جديد    -١  

سة وتدريبهم أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرّ            
  في ميثاق الأمم المتحدة؛

ة والإرهاب والاتجار بالأسـلحة والعمليـات        بأن التراعات المسلح   يسلّم  -٢  
السرية التي تقوم بها قوى ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب علـى المرتزقـة في                  

  السوق العالمية؛
 أقـصى   خيتو الخطوات اللازمة و   ذاتخا جميع الدول على     يحث مرة أخرى    -٣  

ذ التدابير التشريعية اللازمة    اتخالى  درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وع        
لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياهـا، في            
تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل التخطـيط لأنـشطة             

 أي دولة أو القيـام،  تهدف إلى إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير والإطاحة بحكومة      
بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للـدول              

  المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛
إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن   يطلب    -٤  

 تقوم به شـركات خاصـة تقـدم         و تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم      المرتزقة أ  أنواع تجنيد 
الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل            

  هذه الشركات في التراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛
ساعدات والخـدمات الاستـشارية والأمنيـة        الدول التي تتلقى الم    يشجع  -٥  

ضع آليات وطنية تنظيمية لتسجيل هذه الشركات ومنح  والعسكرية من شركات خاصة على      
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 بحقـوق    الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتـعَ       حتى تكفل عدم إعاقة   التراخيص لها   
  ها؛اكها في البلد الذي يتلقانتهن وعدم االإنسا

زاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على  إ يؤكد قلقه البالغ    -٦  
التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما الشركات العاملة في ظل التراعات المسلحة، ويشير إلى أنه              
نادراً ما تخضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والموظفون العاملون لديها للمساءلة عن            

  انتهاكات حقوق الإنسان؛
ميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيـد             بج يهيب  -٧  

  المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛
الفريق العامـل المعـني      بالتعاون الذي أبدته تلك البلدان التي زارها         يرحب  -٨  

وباعتماد بعض  ،  تقرير المصير  عاقة ممارسة حق الشعوب في    بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإ    
  الدول تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

ق في أي حالات تنطوي على احتمال تورط مرتزقة         يتحقال الدول إلى    يدعو  -٩  
  ؛لم أي وقت وفي أي مكان من العافيفي أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي 

 الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم،             يدين  -١٠  
 ةنظمولا سيما في مناطق التراع، وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام الأ              

تلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير، ويؤكد أهمية أن ينظر             في   ةالدستوري
وراء اسـتخدامهم   والأسباب الجذرية والدوافع الـسياسية      المرتزقة  لفريق العامل في مصادر     ا

  والأنشطة المتصلة بهم؛
، كلٌ وفق    يد العون والمساعدة   يمقدت المجتمع الدولي وجميع الدول إلى       يدعو  -١١  

طـار  التزاماته بموجب القانون الدولي، في مقاضاة المتهمين بارتكاب أنشطة الارتـزاق في إ            
  محاكمات شفافة وعلنية ونزيهة؛

  ؛)٣١( مع التقدير بعمل الفريق العامل ومساهماته ويحيط علماً بتقريره الأخيريقرّ  -١٢  
 بعقد الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية          يرحّب  -١٣  

ركات العـسكرية   المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الش           
والأمنية الخاصة، ويعرب عن ارتياحه لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل المعـني             
بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير الذين شاركوا             

ء الآخـرين أن    في الدورة المذكورة أعلاه كخبراء مختصين، ويطلب إلى الفريق العامل والخبرا          
  ؛ المشاركةلكتيواصلوا 

__________  
)٣١( A/HRC/21/43. 
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 بمذكرة الأمانة بشأن تقرير الـدورة الثانيـة للفريـق العامـل             يحيط علماً   -١٤  
  ؛)٣٢(الدولي الحكومي
 جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول المعنيـة بظـاهرة الـشركات             يوصي  -١٥  

ها العمليات أو دول المـوطن  العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولاً متعاقدة أو دولاً تجري في     
أو دولاً يُستخدَم رعاياها للعمل في هذه الشركات، بأن تسهم في عمل الفريق العامل الحكومي               

  ؛الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، مراعيةً في ذلك الأعمال التي قام بها الدولي
 قام به المقـررون      إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن         يطلب  -١٦  

الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيـد المرتزقـة واسـتخدامهم              
وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، على أن يأخذ في الاعتبار الاقتراح المتعلـق بوضـع               

 كوسـيلة   تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص المعني باستخدام المرتزقـة           
لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في تقريـره إلى لجنـة                

  ؛)٣٣(حقوق الإنسان في دورتها الستين
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُعـرِّف          إلى   يكرر طلبه   -١٧  

حق الـشعوب في تقريـر   على نطاق واسع، وعلى سبيل الأولوية، بالآثار السلبية التي تطال           
المصير من جراء أنشطة المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم المساعدة العسكرية والمـشورة             
وغيرهما من الخدمات العسكرية والأمنية في السوق الدولية، وأن تُقدّم عند الطلب وحـسب           

  ؛ الاقتضاء، خدمات استشارية إلى الدول المتضررة من هذه الأنشطة
 الفريق العامل أن يواصل مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة          إلىيطلب    -١٨  

بجميع أشكالها ومظاهرها، بما يشمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلـف أنحـاء              
  العالم، بما في ذلك الحالات التي توفر فيها الحكومات الحماية لأفراد ضالعين في أنشطة المرتزقة؛

 دراسة وتحديد المصادر والأسباب      إلى الفريق العامل أن يواصل     يطلب أيضاً   -١٩  
 والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنـشطة المتـصلة بالمرتزقـة            والقضايا الناشئة والمظاهر  

  وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
 مل في أداء ولايته؛تام مع الفريق العاالتعاون ال جميع الدول على يحث  -٢٠  

إلى الأمين العام وإلى المفوضة السامية أن يُزودا الفريق العامل بكـل            يطلب    -٢١  
يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، لأداء ولايته، بوسائل منـها تعزيـز             ما

فحة الأنشطة  التعاون بين الفريق العامل وغيره من أجهزة منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكا           
  ات أنشطته الحالية والمقبلة؛طلب ليفي بمتذات الصلة بالمرتزقة

__________  
)٣٢( A/HRC/21/40. 
)٣٣( E/CN.4/2004/15. 
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 مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية      إلى الفريق العامل أن يتشاور    يطلب    -٢٢  
 وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيـذ             والمنظمات غير الحكومية  

تاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنـسان         هذا القرار، وأن يقدّم استن    
وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وإلى               

  مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين؛
 إطار البند   يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في دورته الرابعة والعشرين في            -٢٣  

  .نفسه من جدول الأعمال
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧
. ، وامتناع عضو واحد عن التصويت     ١٢ صوتاً مقابل    ٣٤ بأغلبية   ،اعتمد بتصويت مسجل  [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي
  :المؤيدون

 ، وأوروغـواي  ، وأنغولا ، وإندونيسيا ، وإكوادور ، والأردن ،الاتحاد الروسي 
 ، وتايلنـد  ، وبيرو ، وبوركينا فاسو  ، وبوتسوانا ، وبنن ، وبنغلاديش ،وأوغندا
 ، وقطـر  ، والفلبين ، وغواتيمالا ، والصين ، وشيلي ، والسنغال ، وجيبوتي ا،وليبي

 ، والكويـت  ، والكونغـو  ، وكوستاريكا ، وكوبا ، والكاميرون ،وقيرغيزستان
 ،يوس وموريـش ، وموريتانيـا ، والمملكة العربية السعودية ، وملديف ،وماليزيا
   والهند،ونيجيريا

  :المعارضون
 وجمهوريـة   ، والجمهوريـة التـشيكية    ، وبولندا ، وبلجيكا ، وإيطاليا ،إسبانيا
 والولايـات   ، وهنغاريـا  ، والنمسا ، والنرويج ، وسويسرا ، ورومانيا ،مولدوفا

  المتحدة الأمريكية
  : عن التصويتالممتنعون

  ].المكسيك

    ٢١/٩  
  إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لجنة حقـوق   عن   و  إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة        إذ يشير   
 ٦٥/٢٢٣  العامـة   ومجلس حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة، وبخاصة قرار الجمعية         الإنسان
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 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ؤرخ  الم ٨/٥ وقرارا المجلس    ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ؤرخ  الم
  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ؤرخ  الم١٨/٦و

 تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكل          وإذ يؤكد من جديد     
 وفقاً لميثاق الأمـم المتحـدة       راعاتها وحمايتها بمحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع و     

  والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
 أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها            وإذ يؤكد   

 ٢ و ١ينبغي أن يظل متسقاً تماماً مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينة في المادتين               
أن يتم في ظل أمور منها الاحترام التام للـسيادة والـسلامة الإقليميـة              ينبغي  من الميثاق، و  

قلال السياسي وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم            والاست
  التدخل في المسائل التي تقع أساساً ضمن الولاية الداخلية لأي دولة، 

 إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان             وإذ يشير   
الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء        بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة     

  وكذلك بين الدول كبيرها وصغيرها،
  ظلـه   اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق في       حق الجميع في نظام    وإذ يؤكد من جديد     

  الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
عرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم          ما أُ  ضاًوإذ يؤكد من جديد أي      

على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة               
واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، ودفع الرقـي             

 الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحـسن           دماً، ورفع مستوى  الاجتماعي قُ 
  ،قاطبةًالاقتصادي والاجتماعي للشعوب  التقدم في تحقيقلآليات الدولية الجوار، واستخدام ا

الاقتصادية الشؤون   على وجوب اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة           وإذ يشدد   
على والأمن الدوليين و  السلم  خطار التي تهدد    التصدي للأ في  والاجتماعية على مستوى العالم و    

الأمـم  اضـطلاع   لزوم  على  ضرورة الاضطلاع بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف، و        
  وتمثيلاً في العالم،شمولاً ساسي في هذا الصدد باعتبارها أكثر المنظمات الأدور الالمتحدة ب
الساحة الدولية وتطلعات جميع  التغيرات الكبرى التي تحدث على في اعتباره وإذ يضع  

على المبادئ المكرسة في الميثاق، بمـا في ذلـك تعزيـز            يقوم   نظام دولي    نشوءالشعوب إلى   
وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المـساواة بـين             

 وسيادة القـانون    الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة        
  والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن، 
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 بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيـق       وإذ يسلم   
يتـها  مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحما             

  على نحو فعال،
 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع النـاس            رهفي اعتبا  وإذ يضع   

يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقـوق              
اللون  التمييز على أساس العرق أو    كوالحريات المذكورة في الإعلان، دون تمييز من أي نوع،          

 ـي الـسياسي أو أي رأي آخـر أو الأصـل ال          أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأ         مي وق
   أو الميلاد أو أي وضع آخر، لثروةالاجتماعي أو ا أو

 أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنـسان والحريـات          وإذ يؤكد من جديد     
 برالأساسية أمور مترابطة ويعزز كل منها الآخر وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المع             

 نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع          قريرية لت عنها بحر 
  جوانب حياته، 

 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبـدأ التعـاون              وإذ يسلم   
 والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميـدان              

  ان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،حقوق الإنس
بل إن لها أيضاً أبعاداً      على أن الديمقراطية ليست مفهوماً سياسياً فحسب،         وإذ يشدد   

  اقتصادية واجتماعية،
 ، بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية        وإذ يسلم   
 للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمـع  ينع والخاضين والإدارة الشفاف والحكمَ

 من الدعائم اللازمة لتحقيـق تنميـة        اً أساسي اًجزء ، أمور تشكل كلها   المدني مشاركة فعلية  
  مستدامة يكون محورها الناس،اجتماعية 
 أن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل        بقلق وإذ يلاحظ   

 والتـهميش   ات يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثرو          بذلك من تعصب  
  ، ي الاجتماعقصاءوالإ

 أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يـسهم           وإذ يؤكد من جديد     
  إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي على جميع الأصعدة، 

أن يكفل جعل العولمة قـوة إيجابيـة        من  لي   على أنه لا بد للمجتمع الدو      وإذ يشدد   
 ببذل جهود شعوب العالم كافة، وأن العولمة لا يمكن أن تكون جامعة ومنصفة تماماً إلاّصالح ل

  ها إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع،واسعة ومستمرة عمادُ
غذائية العالمية   بالغ القلق من أن الأزمات الاقتصادية والمالية والطاقية وال         وإذ يساوره   

 عوامل تتصل بالاقتصاد الكلي وغير ذلـك        من بينها الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية،       
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التدهور البيئي والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعيـة وانعـدام           ثل  من العوامل م  
نامية، وبخاصة في أقـل     الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارها السلبية في البلدان ال         

دد التمتـع  ة التي تهعالميهات السيناريوأحد الالبلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل       
  ع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،وسِّت بجميع حقوق الإنسان وبقدر كافٍ

فة تمامـاً يجـب أن       على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنص         وإذ يشدد   
تشمل وضع سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تتسق مع احتياجـات البلـدان الناميـة               

  ذ بمشاركتها الفعلية،والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفَّ
 على ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان           وإذ يشدد أيضاً    

 نقل التكنولوجيا إليهـا   على ضرورة   مية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، و       النا
  لأغراض منها دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ، 

 إلى شعوب العالم، وإذ يسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع            وقد أصغى   
ك الحق في التنمية والعيش في سـلام وحريـة          والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذل        

دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيـة         ووالمشاركة على قدم المساواة     
  والسياسية، 

 من تدابير لكفالة إقامة نظام      تسمح به صلاحياته   على أن يتخذ كل ما       وتصميماً منه   
  دولي ديمقراطي ومنصف،

  خص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛  أن لكل شيؤكد  -١  
الإعمال التام لجميع   عزز   أن قيام نظام دولي ديمقراطي ومنصف ي       يؤكد أيضاً   -٢  

  ؛ حقوق الإنسان للناس كافةً
حقوق الإنسان والحريات الأساسية    جميع   أن الديمقراطية تشمل احترام      يعلن  -٣  

عبّر عنها بحرية في تحديد نظمها الـسياسية    وهي تمثل قيمة عالمية ترتكز على إرادة الشعوب الم        
جوانب حياتها ويؤكد مجـدداً     جميع  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها التامّة في       

تنفيذ هذا المبدأ على الصعيدين الـوطني       إلى  العالم بمبدأ سيادة القانون و    دول  الحاجة إلى تقيد    
   على حدّ سواء؛،والدولي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما المبدأ القائل بأن          يؤكد من جديد    -٤  
 السلطة الـتي    نتخابات دورية وحقيقية، أساسَ   من خلال ا  ر عنها   تكون إرادة الشعوب، المعبّ   

بها الحكومة، فضلاً عن الحق في اختيار الممثلين بحرية عن طريـق انتخابـات دوريـة                 تتمتع
ن طريق التصويت السرّي أو ما يـضاهيه مـن          عساوي  بالاقتراع العام والمت  تُجرى  وحقيقية  
  التصويت الحر؛ إجراءات
خلال المؤتمر العالمي لمناهضة     بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته         يهيب  -٥  

في الـذي عُقـد     العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
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 بوسائل منـها تعزيـز      نافع العولمة إلى أقصى حد    زيادة م ، من التزام ب   ديربان، بجنوب أفريقيا  
مـو الاقتـصادي    وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والن          

 والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيـادة          ،والتنمية المستدامة 
 أن   علـى  تأكيداللثقافي وتعزيزه، ويكرر    التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع ا        

العولمة لا يمكن أن تكون جامعة ومنصفة تماماً إلا ببذل جهود واسعة ومستمرة من أجل تهيئة                
  مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛ 

  : أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تتطلب أموراً منها ما يلييؤكد  -٦  
 بحريـة   قرريتسنى لها أن ت   كي  صيرها  إعمال حق جميع الشعوب في تقرير م        )أ(  

  تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ أن وضعها السياسي و
 على ثرواتهـا ومواردهـا      إعمال حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة        )ب(  
  الطبيعية؛
  الشعوب في التنمية؛إعمال حق كل إنسان وجميع   )ج(  
  الشعوب في السلام؛إعمال حق جميع   )د(  
 على قدم المـساواة إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة          )ه(  

المصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بـين       مراعاة   و تعاضدالعلى  في عملية صنع القرار و    
  جميع الدول؛ 

  فه حقاً للشعوب والأفراد؛تحقيق التضامن الدولي بوص  )و(  
تعزيز وتوطيد إقامة مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالـة     )ز(  

 تنفيذ مبدأ المشاركة    بوسائل منها على الخصوص   وتخضع للمساءلة في جميع مجالات التعاون،       
  التامة والمتساوية في آليات صنع القرار لكل منها؛

 في عملية    في المشاركة على قدم المساواة     ي تمييز، ، دون أ  إعمال حق الجميع    )ح(  
  ؛صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي

مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك             )ط(  
  موظفي منظومة الأمم المتحدة؛ 

ة والفعاليـة   إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدال         )ي(  
إرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي        بغية  والتوازن ويقوم على التعاون الدولي      

  للمعلومات، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ 
احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع لأن ذلك يعـزز التعدديـة              )ك(  

ويساعد على إعمال   ،  ت الثقافية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيا        
 وينمي علاقات مستقرة وودية     ،حقوق الإنسان المقبولة عالمياً والتمتع بها في جميع أنحاء العالم         

   والدول في العالم أجمع؛شعوبفيما بين ال
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حية وتعاون دولي معزز    إعمال حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة ص          )ل(  
 الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، وبخاصة في البلدان            عم د ضرورة بفعالية   لبيي

  النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ؛ 
يق  عن طر  تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات          )م(  

  خصوصاً في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛ تعزيز التعاون الدولي، 
لحق العـام في    تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق با           )ن(  

  لثقافة؛ستفادة من االا
اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية            )س(  

 والأمن الدوليين وضرورة الاضطلاع     م مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد السل       على
  . بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف

لمجتمع الدولي للأمم والـشعوب     ا وتنوع   اء على أهمية الحفاظ على ثر     يشدد  -٧  
ية والثقافية والدينية   احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخ      على أهمية   و

  في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛ 
 على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغـير قابلـة للتجزئـة             يشدد أيضاً   -٨  

ومترابطة ومتشابكة وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان عالمياً على نحـو               
تمام، ويؤكد مـن    المساواة وبنفس القدر من الاه    على قدم   ويتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ،     

 الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية       يةب مراعاة أهم  تججديد أنه في حين     
والثقافية والدينية، يتعين على الدول، بصرف النظر عن نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية              

  ها؛أن تحميساسية وز جميع حقوق الإنسان والحريات الأتعزّأن والثقافية، 
 جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه            يحث  -٩  

الشمول والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحتـرام التنـوع            
 القائمـة علـى     قصاءعلى نبذ جميع مذاهب الإ    كما يحثها   الثقافي وحقوق الإنسان العالمية،     

   الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ هنصرية والتمييز العنصري وكرالع
والأمن حلال السلم ع الدول جميعها على إ ضرورة أن تشجَّيؤكد من جديد   -١٠  

الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، في سبيل هذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيـق               
رة نتيجة  لة ولكفالة استخدام الموارد المحرَّ    نـزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية فعا        

   لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما التنمية في البلدان النامية؛ لفعالةلتدابير نـزع السلاح ا
 ضرورة مواصلة العمل بصفة عاجلة من أجل إقامـة          يؤكد من جديد أيضاً     -١١  

ترابط والمـصلحة المـشتركة     نظام اقتصادي دولي أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة وال        
بهـدف  وذلك  والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية،           

 بين البلدان   المتعاظمةإمكانية سد الفجوة    إتاحة   القائمة و  أوجه التفاوت ورفع المظالم   تصحيح  
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ن اراد وضم الاجتماعية باطّ التنمية الاقتصادية و  وكفالة التعجيل بخطى    المتقدمة والبلدان النامية    
  عدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛السلام وال
المجتمع الدولي السبل والوسـائل     وفر   ضرورة أن ي   يؤكد من جديد كذلك     -١٢  

الكفيلة بإزالة العقبات الراهنة ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التـام لجميـع      
 ينتج عن هذه العقبات والتحديات من انتهاكات        حقوق الإنسان وبالحيلولة دون استمرار ما     

   العالم؛نحاءلحقوق الإنسان في جميع أ
 لإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي         الدول على مواصلة بذل جهودها     يحث  -١٣  
  ؛  من خلال زيادة التعاون الدوليوذلكومنصف 
قراطي  بالتقرير الذي قدمه الخبير المستقل عن إقامة نظام دولي ديم          يحيط علماً   -١٤  
  ؛ )٣٤(ومنصف
 بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المـستقل وأن تـساعده في             يهيب  -١٥  

الاضطلاع بولايته وتزودَه بكل ما يلزم من معلومات يطلبها لتمكينه من أداء واجباته علـى               
  نحو فعال؛ 
جميـع  تـوفر    إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن          يطلب  -١٦  
  لبشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته على نحو فعال؛ الموارد ا

 إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان، في دورتـه              يطلب  -١٧  
الرابعة والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يشدد بوجه خاص على تعزيز المشاركة              

 كنتي يمدون بلوغ ذلك الهدف والتدابير اللعقبات التي تحول الكاملة والعادلة والفعالة، وعلى ا
   للتغلب عليها؛اتخاذها

 الخبير المستقل إلى إقامة علاقات وثيقة مع الأوساط الأكاديمية ومراكز       يدعو  -١٨  
المـصلحة  الجهات صاحبة   مركز الجنوب، وغير ذلك من      مثل  التفكير ومؤسسات البحوث،    

  من جميع المناطق؛
الأمم المتحدة السامية   إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية        يطلب  -١٩  

 أن  ،مجلـس لحقوق الإنسان واللجنة الاستـشارية ل     لمجلس  قوق الإنسان والآليات الخاصة     لح
  امات من أجل تنفيذه؛تولي، كل في إطار ولايتها، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسه

مسألة إقامة نظـام    عزز تناول   قوق الإنسان أن ت   السامية لح فوضية  الم ب يهيب  -٢٠  
  دولي ديمقراطي ومنصف؛ 

__________  
)٣٤( A/HRC/21/45و Corr.1. 
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أن تطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة       السامية  فوضية  الم إلى   يطلب  -٢١  
مؤسـسات بريتـون وودز،    منها  وهيئاتها ومكوناتها والمنظمات الحكومية الدولية، خصوصاً       

  وأن تنشره على أوسع نطاق ممكن؛ والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار 
 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يقرر  -٢٢  

  .في دورته الرابعة والعشرين

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

 أعـضاء عـن     ٤ وامتنـاع    ، صوتاً ١٢ صوتاً مقابل    ٣١ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  :التصويت كما يليوكانت نتيجة . التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا،         
بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، السنغال، الصين،         
غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، الكونغو، الكويت،        

لديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيـا، موريـشيوس،        ليبيا، ماليزيا، م  
  نيجيريا، الهند

  :المعارضون
إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولـدوفا،          

  رومانيا، سويسرا، النرويج، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون عن التصويت
  .]ستاريكا، المكسيكبيرو، شيلي، كو

    ٢١/١٠  
  حقوق الإنسان والتضامن الدولي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان واعتمدها          إذ يؤكد من جديد     

 ٢٠٠٥/٥٥المجلس بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بما في ذلـك قـرار اللجنـة            
 ٢٠٠٧سبتمبر  /  أيلول ٢٧ المؤرخ   ٦/٣، وقرارات المجلس    ٢٠٠٥ريل  أب/ نيسان ٢٠المؤرخ  

 ١٢/٩، و ٢٠٠٨ سـبتمبر /  أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/٢ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٥و
 ٢٠١٠سـبتمبر  / أيلـول  ٣٠ المـؤرخ  ١٥/١٣و، ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١لمؤرخ  ا
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، ٢٠١١ سـبتمبر    / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/٥، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ المؤرخ   ١٧/٦و
يحيط علماً بالتقريرين اللذين قدمتهما الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتـضامن             وإذ

  ،)٣٥(الدولي
عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها علـى       ينبغي الاضطلاع ب   ه على أن  وإذ يشدد   

  نحو يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
بأن الدول تعهدت، في المؤتمر العالمي لحقوق الإنـسان الـذي عُقـد في             كر  وإذ يذ   
 تتعاون فيما بينها على ضمان التنمية وإزالة العوائق التي تحول دون ، بأن١٩٩٣ْيونيه /حزيران

أكدت أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز قيام تعاون دولي فعلـي بغـرض              بأنها  تحقيقها، و 
  وإزالة العوائق التي تعرقل التنمية،إعمال الحق في التنمية 

  من إعلان الحق في التنمية تـنص علـى ضـرورة          ٤ أن المادة    وإذ يؤكد من جديد     
 التعاون ه لا غنى عن   أن أسرع و  بوتيرةتعزيز تنمية البلدان النامية      لالاستمرار في العمل من أج    

ل  هـذه البلـدان بالوسـائ      تزويدفي  ،  لجهود البلدان النامية  باعتباره مكمّلاً   الدولي الفعال،   
  ، تنميتها الشاملةلتدعيمالملائمة والتسهيلات 

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية           ٢ أن المادة    وإذ يضع في اعتباره     
والاجتماعية والثقافية تنص على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد باتخاذ التـدابير اللازمـة،                

 على الصعيدين الاقتـصادي والـتقني،       ون الدوليين خاصةً  المساعدة والتعا منفردةً وعن طريق    
 تدريجياً إعمالاً   إعمال الحقوق المعترف بها في العهد     بغرض  وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة،      

   اتخاذ تدابير تشريعية على وجه الخصوص، ومن بينها، وذلك بجميع الوسائل المناسبةتاماً
تنمية المستدامة عن طريق التعايش السلمي وعلاقات        بإمكانية النهوض بال   واقتناعاً منه   

  الصداقة والتعاون بين الدول على اختلاف نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية،
 بين البلدان المتقدمة    المتعاظمة القائمة  أنه لا يجوز استمرار الفجوة       وإذ يؤكد من جديد     

عوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وتحتِّم        اقتصادياً والبلدان النامية وأن هذه الفجوة ت      
  على كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياتها، كل ما في وسعها من أجل ردم تلك الفجوة،

الفوائـد  جميع البلدان والمجتمعات والأفراد من       عدم انتفاع  من   وإذ يعرب عن قلقه     
 زيادة تهميش عدة بلدان ناميـة،       ، ومن ملية العولمة والترابط الاقتصادي   الهائلة الناشئة عن ع   

يخص  سيما أقل البلدان نمواً والبلدان الأفريقية فضلاً عن الاقتصادات الصغيرة والهشة، فيما           ولا
  الانتفاع بهذه الفوائد،

 من عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمـراض والآفـات          وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
 مما أدى إلى خـسائر هائلـة في الأرواح وإلى           الزراعية ومن تزايد أثرها في السنين الأخيرة،      

__________  
)٣٥( A/HRC/21/44و Add.1. 
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عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة وطويلة الأمد في البلدان النامية، وخصوصاً أضعف            
  البلدان في جميع أنحاء العالم،

لزيادة الموارد المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية من أهمية          ما وإذ يؤكد من جديد     
 في  ٠,٧هد الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بتخصيص نسبة          حاسمة، وإذ يذكّر بالع   

المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ يقر بضرورة تـوفير مـوارد               
  جديدة وإضافية لتمويل البرامج الإنمائية للبلدان النامية،

لألفية وإعمال الحق في التنمية أن تحقيق الأهداف الإنمائية ل   وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
يتطلبان اتباع نهج أكثر استنارة والتفكير والعمل القائمين على أساس الشعور بالانتمـاء إلى              

  الجماعة والتضامن الدولي،
على اتخاذ خطوات جديدة لدفع التزام المجتمع الدولي قُدُماً نحو إحراز           وتصميماً منه     

 الإنسان من خلال السعي المتزايد والمتواصل إلى تحقيـق          تقدم كبير في الجهود المتعلقة بحقوق     
  التعاون والتضامن الدوليين،

 ضرورة إقامة روابط جديدة ومنصفة وعالمية من الشراكة والتضامن بـين          وإذ يؤكد   
  الأجيال من أجل بقاء البشرية،

 جهـود    بعدم كفاية العناية بأهمية التضامن الدولي باعتباره عنصراً حيوياً في          وإذ يقرّ   
البلدان النامية في سبيل إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بالحقوق               

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 على العمل من أجل ضمان توعية الأجيال الحاضرة بمسؤولياتها تجاه           وقد عقد العزم    

من الممكن إقامة عالم أفضل للأجيال الحاضـرة        الأجيال القادمة توعيةً كاملة، وإيماناً منه بأن        
  والمقبلة على السواء،

 الاعتراف الوارد في الإعلان الذي اعتمـده رؤسـاء الـدول            يؤكد مجدداً   -١  
ضامن في العلاقات الدوليـة في القـرن الحـادي          بأن الت والحكومات أثناء مؤتمر قمة الألفية      

العدل تيح  بطريقة ت إدارة التحديات العالمية    ب  تج، والذي جاء فيه أنه       قيمة أساسية  والعشرين
أن مـن  توزيع التكاليف والأعباء وفقاً لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين، و      في  

  ن يستفيدون أكثر؛ممّساعدة الميستحقون من غيرهم أو من يستفيدون أقل هُم في كَبد 
ى المـساعدة والتعـاون     أن التضامن الدولي لا يقتصر عل     يؤكد مجدداً أيضاً      -٢  

المعونة أو الأعمال الخيرية أو المساعدة الإنسانية على المستوى الدولي؛ بل هو مفهوم أوسع               أو
ومبدأ يتضمن الاستدامة في العلاقات الدولية، ولا سيما العلاقـات الاقتـصادية الدوليـة              

لتقاسـم المنـصف    جميع أفراد المجتمع الدولي، والشراكة بالتساوي وا      بين  والتعايش السلمي   
  للفوائد والأعباء؛
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 على الإسهام في حل المشاكل التي يتخبط فيهـا          يعرب مجدداً عن تصميمه     -٣  
العالم في الوقت الحاضر عن طريق زيادة التعاون الدولي، وعلى تهيئة الظروف الكفيلة بضمان              

 تهيئـة  عدم تعريض احتياجات ومصالح الأجيال القادمة للخطر بسبب أعباء الماضي، وعلى          
  عالم أفضل للأجيال القادمة؛

 المجتمع الدولي على التعجيل بالنظر في اتخاذ تدابير ملموسـة لتعزيـز             يحث  -٤  
تعزيز الظروف الكفيلة   إلى تحقيق التنمية و   وتدعيم المساعدة الدولية للبلدان النامية في مساعيها        

  بإتاحة إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً تاماً؛
تمع الدولي أن يعزز التضامن والتعاون الـدوليين باعتبارهمـا أداة     المج يناشد  -٥  

هامة للمساعدة في التغلب على الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية والمناخية الراهنـة،             
  وخاصة في البلدان النامية؛

 أن تعزيز التعاون الدولي واجب من واجبات الدول، وينبغـي           يؤكد مجدداً   -٦  
نما شرط وعلى أساس الاحترام المتبادل وبالامتثال التام لمبادئ ميثاق الأمم المتحـدة      تنفيذه دو 
  سيما احترام سيادة الدول، مع مراعاة الأولويات الوطنية؛، ولاومقاصده
 التحـديات    بالنظر إلى حجم   فعل المزيد  أن الأمر يتطلب     يؤكد مجدداً أيضاً    -٧  

 واستمرار تفـاقم    لكوارث الطبيعية والبشرية المنشأ   زع في ا   والزيادة المثيرة للج   العالمية والمحلية 
مجرد رد فعل في     الفقر واللامساواة؛ وكتصوّر مثالي، ينبغي أن يكون التضامن تصرفاً وقائياً لا          

أن يتصدى للكوارث الطبيعيـة     وينبغي  مواجهة ضرر شامل وقع بالفعل ولا يمكن إصلاحه،         
  والبشرية المنشأ على حدّ سواء؛

 بأن هناك تضامناً هائلاً من الدول فرادى وجماعات ومن المجتمع المدني      لّميس  -٨  
  ين للناس؛والحركات الاجتماعية العالمية والكثير من ذوي النية الحسنة المحبِّ

الوثيق الصلة بقيمـة    " الجيل الثالث من الحقوق   " بأن ما يُسمى     يسلّم أيضاً   -٩  
ر التدريجي في إطار آليـة حقـوق الإنـسان في           التضامن الأساسية يتطلب مزيداً من التطوي     

المتحدة حتى يمكّن من التصدي للتحديات المتعاظمة التي يواجهها التعاون الـدولي في              الأمم
  المضمار؛ هذا

وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمـات       إلى   إلى جميع الدول و    يطلب  -١٠  
في  الشعوب والأفراد في التضامن الدولي     حق   عتضأن  المعنية  الدولية والمنظمات غير الحكومية     

، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الـدولي في              أنشطتها صلب
أداء ولايتها، وأن تزوِّدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة 

  ينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛لطلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها وذلك لتمك
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 بتقرير الخبيرة المستقلة المعنيـة بحقـوق الإنـسان          يحيط علماً مع التقدير     -١١  
 للتنميـة   ويرحب بمشاركة الخبيرة المستقلة في مؤتمر الأمـم المتحـدة          )٣٦(والتضامن الدولي 

اعلـة في عمليـة     ، ويشجع مشاركتها الف   )٣٧(وفي مؤتمر قمة الشعوب   ) ٢٠+ريو(المستدامة  
تحقيـق  الدولي باعتباره عنصراً أساسياً بالنـسبة ل      ، مؤكداً دور التضامن     ٢٠١٥ بعد عام  ما

  تنمية مستدامة وأكثر إدماجاً؛
 بحلقة عمل الخبراء بشأن حقوق الإنسان والتضامن الـدولي الـتي            يرحب  -١٢  

ناقشة الوارد في   ، ويحيط علماً بملخص الم    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨ و ٧عُقدت في جنيف يومي     
  ؛)٣٨(الإضافة إلى تقرير الخبيرة المستقلة

  : إلى الخبيرة المستقلة ما يلييطلب  -١٣  
الـتي   والمفاهيم والقواعد الرئيسية تحديد المجالات الواجب تناولهاأن تواصل     )أ(  

 والممارسات الجيدة لإرشاد ما سيوضـع مـن قـوانين           يمكن أن تشكل أساس إطار عمل     
   بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛وسياسات متعلقة

أن تعقد، في سياق أداء ولايتها، مـشاورات مـع الـدول والمنظمـات                )ب(  
مع الجهات المعنيـة    والوكالات والبرامج الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها و          

  د الوطني والإقليمي والدولي؛يعالأخرى على الص
رية بهدف التماس الآراء وتبادلها مع الحكومات وتحديد       طأن تقوم بزيارات قُ     )ج(  

  بعها من أجل تعزيز التضامن الدولي؛الممارسات الفضلى التي تتّ
فة بغية إعداد نـص أولي لمـشروع       قة ومشاورات مكثّ  أن تجري بحوثاً معمّ     )د(  

ل الإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي وتقاسم هذا الـنص مـع الـدو         
  الأعضاء وسائر الجهات المعنية؛

أن تشارك في المنتديات الدولية والأحداث الرئيسية ذات الصلة بغية إبـراز              )ه(  
 في جدول أعمال التنمية المـستدامة أهمية التضامن الدولي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية و  

  ؛٢٠١٥لما بعد عام 
  مة وفقاً لبرنامج عملها؛أن تقدم تقارير منتظمة إلى الجمعية العا  )و(  
 إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل عملـها المتعلـق بإعـداد            يطلب من جديد    -١٤  

مشروع إعلان بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، وبمواصلة وضـع خطـوط              

__________  
)٣٦( A/HRC/21/44. 
 .٦٧-٦٥المرجع ذاته، الفقرات  )٣٧(
)٣٨( A/HRC/21/44/Add.1. 
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توجيهية ومعايير وقواعد ومبادئ بهدف تعزيز هذا الحق وحمايته، بوسائل منها تذليل العقبات             
  مة والناشئة التي تحول دون إعماله؛القائ

 إلى الخبيرة المستقلة أن تضع في الاعتبار نتائج جميـع    أيضاً يطلب من جديد    -١٥  
مؤتمرات القمة العالمية الكبرى التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها مـن المـؤتمرات العالميـة               

خية وأن تلـتمس، في إطـار   والاجتماعات الوزارية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمنا     
الاضطلاع بولايتها، آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحـدة وغيرهـا مـن             

  المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية؛
 بالورقة الختامية المتعلقة بحقوق الإنسان والتضامن الدولي الـتي          يحيط علماً   -١٦  

جنة الاستشارية لمجلس   لإنسان والتضامن الدولي والتابع للّ    قدمها فريق الصياغة المعني بحقوق ا     
 في عملية إعداد مشروع إعلان بشأن حق الـشعوب          باعتبارها مساهمةً  ،)٣٩(حقوق الإنسان 

 في بلورة المزيد من الخطـوط التوجيهيـة والمعـايير           والأفراد في التضامن الدولي، ومساهمةً    
  ايته؛ بهدف تعزيز هذا الحق وحموالمبادئوالقواعد 
 إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان في دورتـه              يطلب  -١٧  

  الثالثة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
 أن يواصل بحث هذه المسألة في دورته الثالثة والعشرين في إطار البنـد   يقرر  -١٨  

  .ذاته من جدول الأعمال
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧
 صوتاً، ولم يمتنـع أي عـضو عـن          ١٢ صوتاً مقابل    ٣٥د بتصويت مسجَّل، بأغلبية     اعتُم[

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون

الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا،         
، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي، الـسنغال         

شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكـاميرون، كوبـا،          
كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكـة         

  العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، الهند
  :المعارضون

جمهورية مولـدوفا،   إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية،       
  .]رومانيا، سويسرا، النرويج، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية

__________  
)٣٩( A/HRC/21/66. 
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    ٢١/١١  
  المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان

  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل ثانياً  

    ٢١/١٢  
  سلامة الصحفيين

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويذكّر بمعاهـدات حقـوق          وإذ يؤكد من جديد     

الإنسان الدولية ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية 
 ١٩٤٩قيات جنيف لعام    الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك اتفا        

  ،١٩٧٧يونيه / حزيران٨  فيوالبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين
 بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس         وإذ يذكّر   

 ٢ المـؤرخ    ١٢/١٦سيما قرار المجلس    الحق في حرية الرأي والتعبير، لا     حقوق الإنسان بشأن    
 ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٣/٢٤، وبقراري المجلس    ٢٠٠٩توبر  أك/تشرين الأول 

  ،٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ ٢٠/٨و
 كفول أن الحق في حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الإنسان م    وإذ يضع في اعتباره     

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهـد الـدولي الخـاص      ١٩للجميع وفقاً للمادة    
نية والسياسية، وأنه يشكل أحد الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحـد           بالحقوق المد 

  الشروط الأساسية لتقدمه ونمائه،
   والحرية والأمن على شخصه، أن لكل فرد الحق في الحياةوإذ يؤكد من جديد  
ها الإعلام المطبـوع والإذاعـة   بأهمية جميع أشكال وسائط الإعلام، بما فيوإذ يسلّم    
   والإنترنت، في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وتعزيزه وحمايته،ونوالتلفزي

بالدور المتميز الذي يؤديه الصحفيون في المسائل التي تهم الجمهور، بما في          وإذ يعترف     
  ذلك التوعية بحقوق الإنسان،

علام  أهمية المبادئ المهنية الطوعية وأخلاقيات المهنة التي وضعتها وسائط الإوإذ يؤكد  
  وتتقيد بها،
ضهم بشكل خاص لخطـر التخويـف       بأن عمل الصحفيين كثيراً ما يعرّ     وإذ يسلّم     

  والمضايقة والعنف،
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 المخاطر الخاصة التي تواجهها الصحفيات في ممارسة عملهن، وإذ يؤكد في   وإذ يدرك   
  حفيين،هذا السياق أهمية اتباع نهج جنساني عند النظر في اتخاذ التدابير لضمان سلامة الص

 ـالرامية إلى حماية الصحفيين ا     بالممارسات الجيدة    وإذ يحيط علماً     تي دأب عليهـا    ل
 حماية المـدافعين عـن       تحقيق غايات منها   تلك الممارسات التي تهدف إلى    بمختلف البلدان، و  

  حقوق الإنسان والتي من شأنها أن تكون ذات صلة بحماية الصحفيين، حسب مقتضى الحال،
لمنظمات الإقليمية ودون الإقليميـة في ضـمان        ذي تؤديه ا  لار المهم    الدو وإذ يؤكد   

  سلامة الصحفيين،
 بالعمل الهام الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة            وإذ يرحب   

  من أجل ضمان سلامة الصحفيين،
 عُقـد    الـذي  لات الخطرة  بالمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحا      وإذ يحيط علماً    

   في الدوحة،٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٣ و٢٢ يومي
 في سياق هذا القرار، بالحقوق الواردة في العهد الـدولي الخـاص           يذكّر،    -١  

  : منه التي تنص على ما يلي١٩سيما المادة  بالحقوق المدنية والسياسية، ولا
  لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون تدخُّل من الغير؛  -١  
ل إنسان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس مختلف            لك  -٢  

أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سـواء            
  في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛ شفوياً أو
 من هذه المادة    ٢لفقرة   ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ا      تستتبعُ  -٣  

بالتالي إخضاعها لبعض القيود ولكن شـريطة       فيجوز  واجبات ومسؤوليات خاصة،    
  :محددة بموجب القانونضرورية وأن تكون هذه القيود 

  لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛  )أ(  
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو الآداب              )ب(  
  العامة؛

 بتقارير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الـرأي            يط علماً يح  -٢  
 أو بإجراءات مـوجزة     بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء    والمقرر الخاص المعني     )٤٠(والتعبير

حقوق الإنسان في دورته العشرين، كما يحـيط علمـاً          دمت إلى مجلس    ، التي قُ  )٤١(تعسفاً أو
  رى بشأنها؛بالحوار التفاعلي الذي ج

__________  
)٤٠( A/HRC/20/17و Add.1-3. 
)٤١( A/HRC/20/22و Corr.1و Add.1-4. 



A/67/53/Add.1 

57 GE.12-17942 

استمرار حدوث انتهاكات للحق في حريـة الـرأي         إزاء   يعرب عن قلقه    -٣  
والتعبير، بما في ذلك تزايد الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين وقتلهم، وإذ يُؤكد ضرورة 

  وسائط الإعلام وللمصادر الصحفية؛ ضمان قدر أكبر من الحماية لجميع العاملين في
مثل  جميع الاعتداءات وأعمال العنف ضد الصحفيين،        اتيدين بأشد العبار    -٤  
ء القـسري والاحتجـاز      وحالات الاختفـا    القتل خارج نطاق القضاء     وعمليات التعذيب
   وأعمال التخويف والمضايقة؛التعسفي
على سـلامة الـصحفيين     له   إزاء ازدياد الخطر الذي تشكّ     يعرب عن قلقه    -٥  

  الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية؛ من غير الدول، بما فيها جهات فاعلةٌ
 جميع الأطراف في التراعات المسلحة أن تحترم التزاماتهـا بموجـب            يناشد  -٦  

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلـك التزاماتهـا بموجـب           
لملحقين بهـا    والبروتوكولين الإضافيين ا   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة    

حسب الاقتضاء، وهي الصكوك التي تنص أحكامهـا  ، ١٩٧٧يونيه / حزيران٨  في المؤرخين
على توسيع نطاق الحماية لتشمل الصحفيين في حالات التراع المسلح، وأن تسمح، في إطار              
القواعد والإجراءات المعمول بها، لوسائط الإعلام بالوصول إلى أمـاكن الـتراع وتغطيـة              

  سب الاقتضاء، في حالات التراع المسلح الدولي وغير الدولي؛الأحداث، ح
أن  لأن الاعتداءات على الصحفيين كثيراً ما تحـدث دون           يعرب عن قلقه    -٧  

ها، ويناشد الدول أن تحرص على المساءلة عبر إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة            مرتكبوب  قَيعا
 القضائية، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى  وفعّالة في مثل هذه الأعمال التي تقع في نطاق ولايتها         

  العدالة وأن تضمن وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الملائمة؛
بعملـهم  لكي يقوموا    الدول أن تهيئ للصحفيين بيئة سليمة وتمكينية         يناشد  -٨  

توعية ) ب(التدابير التشريعية؛   ) أ(باستقلالية ودون تدخل لا موجب له، وذلك بوسائل منها          
إنفـاذ القـانون والعـسكريين، وكـذلك      المكلفين بوظفينالملين في الجهاز القضائي و العام

الصحفيين والمجتمع المدني، فيما يتعلق بالالتزامات والواجبات المنصوص عليهـا في القـانون             
رصـد  ) ج(ولي فيما يتصل بسلامة الصحفيين؛   الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الد     

تخـصيص   )ه(الإدانة العلنية للاعتـداءات؛     ) د(صحفيين والإبلاغ عنها؛    الاعتداءات على ال  
   الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها؛في هذهالموارد اللازمة للتحقيق 

 الدول على وضع برامج طوعية لحماية الصحفيين، علـى أسـاس            يشجع  -٩  
ف الفرديـة   الاحتياجات والتحديات المحلية، بما في ذلك اتخاذ تدابير حماية تراعـي الظـرو            

للأشخاص المعرضين للخطر، وكذلك الأخذ بالممارسـات الجيـدة في مختلـف البلـدان،              
  الاقتضاء؛ حسب
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 الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، حسب          يدعو  -١٠  
في إطـار    كـل ،  عملها ة تناول الجوانب المتعلقة بسلامة الصحفيين في      واصلمالاقتضاء، إلى   

  ؛تهاولاي
 على ضرورة ضمان تحسين التعاون والتنسيق على الصعيد الـدولي           يشدد  -١١  

يتعلق بضمان سلامة الصحفيين، بما في ذلك مع المنظمات الإقليمية، ويدعو وكـالات              فيما
 والدول الأعـضاء    نظمات الدولية والإقليمية الأخرى    والم رامجهاالأمم المتحدة وصناديقها وب   

 بمواصلة  كل في إطار ولايتها وحسب الاقتضاء،      إلى القيام،    وجميع الجهات صاحبة المصلحة،   
التعاون في مجال تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومسألة الإفـلات              
من العقاب، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأيدها مجلس الرؤسـاء       

  تحدة المعني بالتنسيق؛التنفيذيين في منظومة الأمم الم
 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بالتعاون          يطلب  -١٢  

ت  للممارسا مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بإعداد تجميعٍ            
ن العقاب على    ومنع الاعتداءات عليهم ومكافحة الإفلات م      الجيدة في مجال حماية الصحفيين    

 هذه الاعتداءات، على أن تتشاور في ذلك مع الدول وغيرها من الجهات صاحبة المـصلحة،              
  .وأن تقدم التجميع في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٣  
  بية على التمتع بحقوق الإنسانحلقة نقاش بشأن آثار الفساد السل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصـين         وإذ يؤكد من جديد     

  بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،
صلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلـس         إلى جميع القرارات ذات ال     وإذ يشير   

 بـشأن دور    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢٠حقوق الإنسان، بما فيها قرار المجلس       
كذلك إلى إعلان الأمم المتحـدة  إذ يشير د في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، و  رشيالحكم ال 

  بشأن الألفية،
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لمتفشي السلبية على التمتع بحقـوق       إزاء تفاقم آثار الفساد ا     وإذ يساوره قلق عميق     
  الإنسان،
بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التي تعوق تعزيـز حقـوق الإنـسان       وإذ يسلّم     

وحمايتها على نحو فعال وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وغير ذلك من الأهـداف الإنمائيـة               
  المتفق عليها دولياً،

 في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة         بالعزم الذي أبدته الدول الأطراف     وإذ يرحب   
الفساد، وإذ يلاحظ باهتمام أحكامَ الاتفاقية التي أفضت إلى وضع آلية مشتركة بين الـدول               
الأطراف لاستعراض ما أحرزته من تقدم في محاربة الفساد، وإذ يرحب أيضاً بالتزام جميـع               

 بجعل مكافحة الفساد من     ٢٠٠٥عام  الدول في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي المعقود في          
  ،ةصعدالأولويات على جميع الأ

بالبيان المشترك المتعلق بآثار الفساد السلبية على التمتـع بحقـوق           وإذ يرحب أيضاً      
 عن مائة وأربع وثلاثين دولة عضواً في الأمم المتحدة          الإنسان، وهو البيان الذي أُدلي به نيابةً      

   الإنسان،في الدورة العشرين لمجلس حقوق
أن يعقد في دورته الثانية والعشرين، في حدود الموارد المتاحة، حلقـة            يُقرر    -١  

  نقاش بشأن مسألة آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان؛
 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم حلقـة            يطلب  -٢  

يئـات والوكـالات وهيئـات المعاهـدات        النقاش المذكورة وأن تنسق مع الدول ومع اله       
سيما مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني         لاوالإجراءات الخاصة المعنية التابعة للأمم المتحدة،       

سـيما  ولابالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع المنظمـات الدوليـة،            
قليمية المعنية، فضلاً عـن     الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومع آليات حقوق الإنسان الإ        

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بغيـة ضـمان             
  مشاركة هذه الجهات في حلقة النقاش؛

 إلى المفوضية السامية أن تعدّ تقريراً عن حلقة النقاش في شكل            يطلب أيضاً   -٣  
  .ه الثالثة والعشرينملخص تقدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورت

 ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ٢١/١٤  
  البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
الدول ضمان أن يهدف التثقيف إلى تعزيز احترام        من واجب   أن  إذ يؤكد من جديد       

 والعهد ه الإعلان العالمي لحقوق الإنسانا ينص عليحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق م    
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقـة    

  بحقوق الإنسان،
، ١٩٨٨ ديسمبر/  كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٤٣/١٢٨وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة         

حقـوق الإنـسان، وإلى   بخصوص ه الحملة الإعلامية العالمية     الذي أطلقت الجمعية العامة بموجب    
 ١٤ باء المؤرخ    ٥٩/١١٣ و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ ألف المؤرخ    ٥٩/١١٣قراريها  

 للتثقيـف في مجـال   ، اللذين أعلنت الجمعية العامة بموجبهما البرنامج العالمي  ٢٠٠٥يوليه  /تموز
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١لى، والقـرار    حقوق الإنسان واعتمدت خطة عمل لمرحلتـه الأو       

 الذي قررت فيه الجمعية العامة أموراً منها أن يعمـل مجلـس حقـوق               ٢٠٠٦مارس  /آذار
على النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان، وإلى قرار لجنـة حقـوق               الإنسان

ايـة  ، وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحم     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦١الإنسان  
 بشأن البرنامج العالمي للتثقيف ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ المؤرخ  ٢٠٠٦/١٩حقوق الإنسان   

  في مجال حقوق الإنسان،
، ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخين   ٦/٢٤ و ٦/٩ إلى قراري المجلس     وإذ يشير أيضاً    
 ٢٠٠٩مـارس  / آذار٢٥ المـؤرخ  ١٠/٣ و٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/١٢وقراراته  

  ،٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠ المؤرخ ١٥/١١ و٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ؤرخ  الم١٢/٤و
 إلى أن البرنامج العالمي هو مبادرة مستمرة نُظمت وفقاً لسلسلة مـن         وإذ يشير كذلك    

المراحل المتعاقبة للمضي في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعـات،               
ضاء أن تواصل تنفيذ عملية التثقيف في مجال حقـوق الإنـسان في             أنه ينبغي للدول الأع   إلى  و

مع اتخاذ  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي التي ركّزت عليها المرحلة الأولى          
التي تركز على التثقيف في مجال حقوق       ) ٢٠١٤-٢٠١٠(التدابير اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية      

العالي، وعلى برامج تدريب المدرسين والمربين وموظفي الخدمة المدنية         الإنسان في مراحل التعليم     
  هم في مجال حقوق الإنسان،بترإنفاذ القانون والعسكريين بجميع  المكلفين بوظفينالمو

 الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان        باعتماد الجمعية العامة إعلانَ    وإذ يرحب   
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩ؤرخ  الم٦٦/١٣٧حقوق الإنسان في قرارها 

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيـف في مجـال           يحيط علماً     -١  
  حقوق الإنسان الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
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بمبادرات جميع الجهات المعنية بشأن تنفيذ المرحلـة الثانيـة مـن            يرحب    -٢  
  لمي؛العا البرنامج

تتخذ  جميع الدول وكذلك، حيثما كان مناسباً، الجهات المعنية التي لم         يشجع    -٣  
  بعدُ خطوات لتنفيذ البرنامج العالمي وخطة العمل، على أن تقوم بذلك، في حدود قدراتها؛

منهجيات تثقيفيـة سـليمة     ق  ي جميع الدول والجهات المعنية على تطب      يشجع  -٤  
في مجال حقوق   في مبادراتها المتعلقة بالتثقيف     ع لتقييم متواصل    تستند إلى ممارسات جيدة وتخض    

  ، ويوصي بالتعاون وإقامة الشبكات وتبادل المعلومات بين جميع الجهات الفاعلة؛الإنسان
بأن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان هـو أداة مـن             يُسلِّم    -٥  

 ـ    يمكن أن تساعد في تنفي    التي  الأدوات المفيدة     والتـدريب في    فذ إعلان الأمم المتحدة للتثقي
  ميدان حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وأن تعزز هذا التنفيذ؛

والمؤسـسات الوطنيـة     آراء الدول إلى المفوضية السامية أن تلتمس      يطلب    -٦  
 وغيرها من الجهات المعنية بشأن القطاعات المستهدفة أو مجـالات التركيـز             لحقوق الإنسان 

يا حقوق الإنسان المواضيعية التي ستشملها المرحلة الثالثة من البرنامج العـالمي، وأن             قضا أو
  .تقدم إلى المجلس في دورته الرابعة والعشرين تقريراً في هذا الشأن

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٥  
  حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

  ان،إن مجلس حقوق الإنس  
 الدوليين العهدينب بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و    يسترشد إذ  

 وبروتوكوليها  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة    ب و الخاصين بحقوق الإنسان  
قانون في الغير ذلك من الصكوك ذات الصلة ب، و ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨الإضافيين المؤرخين   

  إعلان وبرنامج عمل فيينا،بالإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقوق الدولي لح
/  كـانون الأول   ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٤٧ إلى قـرار الجمعيـة العامـة         يشير وإذ  
، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن           ٢٠٠٥ ديسمبر

يمة للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان       الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجس      
  والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،
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/  نيـسان  ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٠إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان       أيضاًيشير   وإذ  
 / نيـسان  ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٨١بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، و      ٢٠٠٥أبريل  
 ٢٠٠٥ أبريـل / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٦، و ب بشأن الإفلات من العقا    ٢٠٠٥أبريل  

 تشرين ١٢ المؤرخ ١٢/١١قرارات مجلس حقوق الإنسان إلى و، بشأن الحق في معرفة الحقيقة
/  أيلـول ١٨ المؤرخ ٩/١١ بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، و  ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

الحـق في معرفـة      بشأن   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٢/١٢ و ٢٠٠٨سبتمبر  
ــة، و ــؤرخ ١٠/٢٦الحقيق ــارس / آذار٢٧ الم ــؤرخ ١٥/٥ و٢٠٠٩م ــول٢٩ الم /  أيل

 بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان، فضلاً عـن مقـررَي             ٢٠١٠ سبتمبر
 بشأن الحق في معرفـة الحقيقـة،        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١٠٥ المجلس

   بشأن العدالة الانتقالية،٢٠٠٧مارس / آذار٢٣ المؤرخ ٤/١٠٢و
، ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/٧ بقرار مجلس حقوق الإنسان      يرحب وإذ  

الذي أنشأ المجلس بموجبه ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات             
   بهذه الولاية في دورته التاسعة عشرة،اًف المجلس مكلَّتعيينعدم التكرار، وب

 اجتماع رفيع المستوى بشأن موضـوع        بقرار الجمعية العامة عقدَ    يرحب أيضاً  وإذ  
خلال الجزء الرفيع المستوى مـن دورتهـا        " سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي     "

  ،)٤٢(والستين السابعة
 الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات          ي إلى تقرير  يشير وإذ  

، وإلى مافي ذلك التوصيات ذات الصلة الواردة فيه ، بما)٤٣(بعد الصراع الصراع ومجتمعات ما
تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة مـن أجـل          : لنوحِّد قوانا "تقرير الأمين العام المعنون     

 الذي يعيِّن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتكـون هـي           )٤٤("سيادة القانون 
وإلى يتعلق بجملة أمور منها العدالة الانتقالية،        يان الرائد داخل منظومة الأمم المتحدة فيما      الك

تقرير الأمين العام عن تعزيز الوساطة      ، و )٤٥(تقارير الأمين العام اللاحقة بشأن سيادة القانون      
زاء المتحـدة إ  ، فضلاً عن مذكرة الأمين العام الإرشادية بشأن نهج الأمم           )٤٦(اوأنشطة دعمه 
  ،٢٠١٠مارس / الصادرة في آذارالعدالة الانتقالية

 إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال ًأيضايشير  وإذ  
 تلـك   المستوفاة مـن  يحيط علماً مع التقدير بالنسخة      إذ  و،  )٤٧(مكافحة الإفلات من العقاب   

__________  
 .١٣، الفقرة ٦٥/٣٢قرار الجمعية العامة  )٤٢(
)٤٣( S/2004/616و S/2011/634. 
)٤٤( A/61/636-S/2006/980. 
)٤٥( A/63/226و A/63/64و A/64/298و A/65/318و A/66/133. 
)٤٦( S/2009/189. 
)٤٧( E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1المرفق الثاني ،. 
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 المقدم إلى لجنـة      باستقلال القضاة والمحامين   فضلاً عن تقرير المقرر الخاص المعني     ،  )٤٨(المبادئ
  ،)٤٩(حقوق الإنسان

/  تشرين الأول  ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥إلى قرار مجلس الأمن      كذلكيشير   وإذ  
 ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٢٠قراراته اللاحقة   إلى   و ٢٠٠٠أكتوبر  

 تـشرين   ٥ؤرخ  الم) ٢٠٠٩(١٨٨٩ و ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٣٠المؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٨و
المرأة  بشأن   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٦المؤرخ  ) ٢٠١٠(١٩٦٠ و ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

الهام في منع حدوث التراعات وتسويتها وفي بنـاء         لمرأة  ايعيد تأكيد دور    إذ   و ،والسلام والأمن 
  ،يتها إلى تعزيز دورها في صنع القرارات المتعلقة بمنع حدوث التراعات وتسوالسلام والحاجةَ

م في هذا الصدد، ويـذكِّر بـضرورة         بالدور الذي تؤديه لجنة بناء السلا      يرحب وإذ  
 بالتعاون مع الحكومـات الوطنيـة والانتقاليـة         جهودها في إطار ولايتها   هذه اللجنة   تكثيف  

وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل مراعاة حقوق الإنسان، لدى إسداء              
لدى اقتـراح هـذه       أو بلدان بعينها في  استراتيجيات لبناء السلام خاصة     وضع   المشورة بشأن 
  ينطبق ذلك، بعد التراع في الحالات قيد النظر، حيثما يتعلق بأوضاع ما ، فيماالاستراتيجيات

 ـ         يسلِّم   وإذ   دف إلى  بدور المحكمة الجنائية الدولية في إطار نظام متعدد الأطراف يه
إرساء سيادة القانون وتعزيز وتشجيع احترام حقـوق        إلى   و بوضع حد للإفلات من العقا    

  وتحقيق سلام مستدام وفقاً للقـانون الـدولي ولمقاصـد           والقانون الإنساني الدولي   الإنسان
  ومبادئه، الميثاق

 أن طائفة من جرائم العنف الجنسي قد أُدرجت في نظام روما الأساسي             يلاحظ وإذ  
ظـامين الأساسـيين للمحكمـتين الجنـائيتين الـدوليتين      النفي  للمحكمة الجنائية الدولية و   

يمكـن أن   الأخـرى   أشكال العنف الجنسي    إذ يلاحظ أيضاً أن الاغتصاب و     خصصتين، و تالم
  فعلاً مكوّناً لجريمة الإبادة الجماعية،  ضد الإنسانية أوجريمةً تشكل جريمة حرب أو

 في  ها الميداني حضورطريق   بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، عن         يرحِّب وإذ  
 للعدالـة الانتقاليـة     ، في مساعدة الدول على تصميم وإنشاء وتنفيذ آلياتٍ        جملة أمور أخرى  

وتعزيز سيادة القانون، فضلاً عن العمل المفاهيمي والتحليلي الذي تضطلع به بشأن العدالـة              
مـاج منظـور    يشجع على بذل مزيد من الجهود لضمان إد       إذ   و الانتقالية وحقوق الإنسان،  

  جنساني ونهج يركز على الضحايا إدماجاً تاماً في جميع هذه الأنشطة،
في أنشطة الأمـم المتحـدة        بزيادة إدماج منظور حقوق الإنسان     يرحِّب أيضاً  وإذ  

 الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة السامية          بوسائل منها  المتصلة بالعدالة الانتقالية  
تعاون مع الجهات الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة، فـضلاً عـن             لحقوق الإنسان بال  

__________  
)٤٨( E/CN.4/2005/102/Add.1. 
)٤٩( E/CN.4/2006/52. 
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الأهمية التي تولَى لسيادة القانون والعدالة الانتقالية من جانب المفوضة السامية لحقوق الإنسان          
  في ذلك الوحدة التابعة لها المعنية بسيادة القانون والديمقراطية، والمفوضية، بما

المجموعة الكاملة من الحقـوق المدنيـة والثقافيـة         مراعاة  نبغي  ت ه على أن  يشدِّد وإذ  
سـيادة   تعزيز بغرض  أياً كان سياقها لعدالة الانتقالية افي  والاقتصادية والسياسية والاجتماعية    

  ،أخرىأمور في جملة القانون والمساءلة 
 على أهمية الأخذ بنهج شامل بشأن العدالة الانتقاليـة تُـدمَج فيـه              يشدِّد  -١  

مليات الملاحقة القـضائية    ع في ذلك  لمجموعة الكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما       ا
  وتدقيق اختيـار المـوظفين  الفردية وعمليات الجبر والبحث عن الحقيقة والإصلاح المؤسسي     

بهـدف  مزيج من هذه التدابير يجري تصوُّره على النحو المناسب،            أو ،والمسؤولين الحكوميين 
  وإيجاد  وتعزيز التعافي والمصالحة   سبل انتصاف للضحايا   لعدالة وتوفير  ا لمساءلة وخدمة اضمان  

مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القـانون،      في   واستعادة الثقة    رقابة مستقلة على النظام الأمني    
  قوق الإنسان؛الدولي لحقانون لوفقاً ل

سـتراتيجية  ا عند تـصميم  السياق المحدد لكل حالة     مراعاة  ضرورة   يؤكد  -٢  
دوث انتـهاكات لحقـوق الإنـسان في        حتكرار حدوث الأزمات و   اً ل  منع الة الانتقالية للعد

زمـام الأمـور    الإمـساك ب   و المؤسساتالمستقبل وحرصاً على التماسك الاجتماعي وبناء       
  والإدماج على الصعيدين الوطني والمحلي؛

بها لجان الحقيقـة     الحقيقة، كتلك التي تقوم      تحريأن عمليات    أيضاًيؤكد    -٣  
التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في الماضـي وأسـبابها           يتم فيها   والمصالحة، التي   

 ويتعين عند وضعها أن تُصمَّم ،وعواقبها، هي أدوات هامة يمكن أن تكمِّل العمليات القضائية       
ايا والمجتمـع   ك فيها الضح  في سياق مجتمعي محدد وأن تُبنى على مشاورات وطنية واسعة يُشرَ          

  المنظمات غير الحكومية؛في ذلك  بماالمدني، 
 الـة الانتقاليـة   ستراتيجية مستدامة للعد  أي ا  على أنه يلزم، في إطار       يشدد  -٤  

 واضح بمكافحة الإفلات من  ترتكز على التزام   الملاحقة القضائية في مجال   تطوير قدرات وطنية    
ال للالتزامات المتعلقة بحقـوق الإنـسان       ضمان الامتث على   و العقاب وبمراعاة وضع الضحايا   

  ؛عادلةوص إجراء محاكمات صبخ
 مسؤولية الدول عن الامتثـال لالتزاماتهـا ذات الـصلة           يؤكد من جديد    -٥  

يتعلق بمقاضاة المسؤولين عـن الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان              بالموضوع فيما 
ل جرائم بموجب القـانون الـدولي        التي تشكّ  الإنساني الدولي قانون  لوالانتهاكات الخطيرة ل  

   الإفلات من العقاب؛القضاء علىبقصد وذلك 
 الدول أن تعمل بصفة خاصة على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون           يناشد  -٦  

الدولي الساري لدى مقاضاة الأشخاص على جرائم العنف الجنساني والجنسي، وأن تـضمن             
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على قدم المساواة، ويشدد على أهمية وضع حد        وصول جميع ضحايا ذلك العنف إلى العدالة        
للإفلات من العقاب على تلك الأفعال في إطار الأخذ بنهج شامل إزاء البحث عن الحقيقـة                

  والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛
 موقف الأمين العام الذي يرى أن اتفاقات الـسلام الـتي            يلاحظ باهتمام   -٧  

ن تسمح أبداً بالعفو عن مرتكبي جرائم الإبـادة الجماعيـة           يمكن أ  تؤيدها الأمم المتحدة لا   
  والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

الانتهاكات الجسيمة للقانون   المرتبطة ب  أن سبل الانتصاف     يؤكد من جديد    -٨  
هـو   لي تشمل، وفقاً لما   الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدو    بالدولي لحقوق الإنسان و   

  :يلي  الضحية في مامنصوص عليه في القانون الدولي، حقَّ
  ؛فعلاً وعلى قدم المساواة مع غيرهاالوصول إلى العدالة   )أ(  
  ؛االحصول على جبر مناسب وفعال وفوري للضرر الذي لحق به  )ب(  
  الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر؛  )ج(  
 ضرورة إدراج نهج قائم على حقوق الإنسان في عمليـات تـدقيق             يؤكد  -٩  

اختيار الموظفين التي تشكل جزءاً من الإصلاح المؤسسي بهدف منع تكرار حدوث انتهاكات             
  حقوق الإنسان وبناء الثقة في مؤسسات الدولة؛

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقـوق           يرحب  -١٠  
، محيطاً علماً بتحليل العلاقة بين عملية نزع السلاح والتسريح          )٥٠(نسان والعدالة الانتقالية  الإ

أن علـى   وإعادة الإدماج وعملية العدالة الانتقالية، ومشدداً على أن العمليتين مترابطتـان و           
  التنسيق بين الجهود المبذولة في كلتيهما أساسي لتيسير اتساقهما وتعاضدهما؛

 على أن العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية هي ضرورات حتميـة           يشدِّد  -١١  
  يُعزِّز بعضها بعضاً؛

يتضمن أحكاماً تتعلـق    أصبح  عدد متزايد من اتفاقات السلام      بكون   يرحب  -١٢  
 لتعويـضات  وبرامج ا  لملاحقة القضائية  ومبادرات ا   الحقيقة تحريمثل  بعمليات العدالة الانتقالية،    

  ؛ شاملاًاًنح عفوعلى نصوص تم هذه الاتفاقات عدم اشتمالبكما يرحب ، يوالإصلاح المؤسس
لجهود الوطنية والدوليـة    اللذين تتسم بهما ا   الأهمية والطابع الملح    على   يشدد  -١٣  

إعادة إرساء العدالة وسيادة القـانون في       إلى  الرامية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان و       
  ؛متى اقتضت الحال ذلك،  وكذلك في سياق العمليات الانتقالية،بعد التراع حالات التراع وما

__________  
)٥٠( A/HRC/18/23. 
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شاملة، ولاسيما مع المتضررين    تشاور وطني     أهمية وجود عملية    على يؤكِّد  -١٤  
 للعدالة الانتقاليـة تأخـذ في       كليةمن انتهاكات حقوق الإنسان، في الإسهام في استراتيجية         

   مع حقوق الإنسان؛جمةًالاعتبار الظروف المحدَّدة لكل حالة وتكون منس
فيها الفئـات المهمَّـشة       علـى أهميـة إعطاء الفئات الضعيفة، بما      ديشدّ  -١٥  

غير ذلك من الأسباب، دوراً في هذه العمليات،         اقتصادية أو  - اجتماعية لأسباب سياسية أو  
ضمان التصدي للتمييز والأسباب الجذرية للتراع وانتهاكات حقوق الإنسان كافـة،           على  و
  فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ابم

 بالدور الهام الذي تؤديه الجهات التالية في تحقيق أهـداف العدالـة             يسلِّم  -١٦  
  :الانتقالية وفي إعادة بناء المجتمع، وكذلك في تعزيز سيادة القانون والمساءلة

الجهـات   وغير ذلك من     رابطات الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان       )أ(  
الفاعلة في المجتمع المدني، فضلاً عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المُنشأة طبقاً لمبـادئ              

  باريس؛
 في تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية من أجل      المنظمات النسائية   )ب(  

  ضمان تمثيل النساء في هياكلها والأخذ بمنظور جنساني في ولاياتها وعملها؛
قـوق  الجانب المتعلق بح   في إعلام الجمهور ب    وسائط الإعلام الحرة والمستقلة     )ج(  

  ؛الإنسان في مجال آليات العدالة الانتقالية محلياً ووطنياً ودولياً
 النساء والفتيات من عنف في حالات التراع        في حق يُرتكب    ما يدين بشدة   -١٧  

 والعبودية الجنسية والحمل    ب المنهجي فيه الاغتصا  غتصاب، بما بعد التراع، مثل القتل والا     وما
يقتصر على العنف الجنـسي     لا" العنف ضد المرأة  "القسري والتعقيم القسري، مسلّماً بأن تعبير       

 عليـه، أذى    ح أن يترتـب   يُرجَّ بل يشمل أي فعل من أفعال العنف الجنساني يترتب عليه، أو          
ديد بأفعال مـن هـذا القبيـل        في ذلك الته   معاناة للمرأة، بما    أو نفسي جنسي أو  جسدي أو 

الحرمان التعسفي من الحرية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة في مجالي المساءلة والجبر              الإكراه أو  أو
  لقانون الإنساني الدولي؛لعندما تشكل تلك الأفعال انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان و

 الرجال والفتيان في    في حق  بأن العنف الجنسي والجنساني يُرتكب أيضاً        يقر  -١٨  
 للقانون الدولي   ومن ثم يمكن أن يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً       بعد التراع،    حالات التراع وما  

لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ويقر بضرورة التحقيق في هذه            
امات القانونيـة المحليـة      وجبر الضحايا وفقاً للالتز    اكات وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم   الانته

  السارية بموجب القانون الدولي؛
سـيما في حـالات الـتراع         بأن العنف الجنسي والجنساني، ولا     يقر أيضاً   -١٩  

بعد التراع، يؤثر في الضحايا والأسر والجماعات والمجتمعات، ويشدد على ضـرورة أن              وما
 ـفرص  إتاحة ال تتضمن سبل الانتصاف الفعالة في تلك الحالات         في ضحايا ذلـك العنـف      ل
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 الاجتماعي والمساعدة القانونية وخـدمات      -على الرعاية الصحية والدعم النفسي      الحصول  
   الاقتصادي؛-إعادة الإدماج الاجتماعي 

 على احتياجات المرأة واحتياجات الطفل الخاصة في عمليات العدالة          يؤكد  -٢٠  
سن مناسبة في حالة الطفل، من المشاركة       الالتزام بتمكينهما، عندما تكون ال    على  الانتقالية، و 

الكاملة والفعالة في جميع جوانب التعافي بعد انتهاء التراع، مُقراً بدورهما الحاسم في تيـسير               
  إعادة بناء المجتمع وتعزيز سيادة القانون وضمان المساءلة؛

 الحاجة إلى احترام حقوق كل من الضحايا والمتـهمين، وفقـاً             أيضاً يؤكد  -٢١  
عـدم  قوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد المتأثرين بالتراعـات وب          الدولي لح نون  لقال

سيادة القانون، ومن بينهم النساء والأطفال والمهـاجرون واللاجئـون          وجود آليات فعالة ل   
إثنية  قومية أو الأشخاص ذوو الإعاقات والأشخاص المنتمون إلى أقليات        المشردون داخلياً و  و
ضمان اتخاذ تدابير محـدَّدة لتـأمين       الحاجة إلى   وأفراد الشعوب الأصلية، و   ية  لغو دينية أو  أو

بـشكل  للاجئين والمشرّدين داخلياً    اعودة  لاء مشاركة حرة وحمايتهم ولضمان      مشاركة هؤ 
  ؛تهمكراميحفظ  ودائم بما يكفل سلامتهم

 على الحاجة إلى توفير تدريب في مجال حقـوق الإنـسان يراعـي              يشدد  -٢٢  
ارات الجنسانية في سياق العدالة الانتقالية، وذلك لصالح جميع الجهات الفاعلة الوطنيـة             الاعتب

 الجيش وأجهزة الاسـتخبارات والأمـن      في ذلك أفراد الشرطة و     نذات الصلة بالموضوع، بم   
 مسألة التعامـل مـع      وموظفو النيابة العامة والعاملون في القضاء، على أن يتناول التدريبُ         

 حقوق الإنسان، وبخاصة النساء والفتيات، من أجـل ضـمان مراعـاة             ضحايا انتهاكات 
 في سياق إعادة إرساء سيادة القانون وعمليات        الاعتبارات الجنسانية وتعميم المنظور الجنساني    

  العدالة الانتقالية؛
 بالدول أن تساعد الأمم المتحدة في عملها الجاري بشأن التوصـيات       يهيب  -٢٣  

سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات      عن   الأمين العام    يتقريرذات الصلة الواردة في     
تعزيز الـدعم الـذي     : لنوحِّد قوانا "وتقريره المعنون   ،  )٢(بعد الصراع  الصراع ومجتمعات ما  

فضلاً عن تقارير الأمين العام اللاحقة بشأن       ،  )٣("تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون      
بطرق منها إدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئه وأفـضل           وذلك   ،)٤(سيادة القانون 

البعثـات   والتعاون الكامـل مـع   وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية الممارسات في عملية إنشاء     
الميدانية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وكذلك عن طريق تيـسير              

  ذات الصلة؛عمل الإجراءات الخاصة 
ة، في سياق العدالة الانتقاليـة،      نظمات الإقليمي  إلى المجتمع الدولي والم    يطلب  -٢٤  

على ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدمـاج أفـضل            التي تقبل ذلك   مساعدة البلدان 
  العدالة الانتقالية؛ الممارسات في عملية وضع وتنفيذ آليات
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فاوضات السلام منظور قائم على حقوق   بأن يُؤخذ في الحسبان في م      يوصي  -٢٥  
هـو متـاح في      ستند من يُجري مفاوضات السلام إلى ما      الإنسان والعدالة الانتقالية، وبأن ي    

  ؛ مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليةمنظومة الأمم المتحدة من خبرة ذات صلة في
والجبر وضمانات   بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة         يرحب  -٢٦  

 باعتبارهـا ،  ته لولاي ةالمكونات الأربع ص فيه المقرر الخاص إلى أن       الذي خلُ  )٥١(عدم التكرار 
الانتـهاكات  لجبر الضرر النـاجم عـن        مترابطة ومتآزرة عند تنفيذها      ،مجموعة من التدابير  

تُنشأ بعد   لم هنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وإلى أن      والاالجسيمة لحقوق الإنسان    
لإتاحـة  الإجراءات التشاركية الضرورية لتلبية مختلف احتياجات النساء والرجال والأطفال و         

  ؛تحقيقاً لمشاركة الضحايا الفعلية الفرص لهم
للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان من أهمية أساسية في            بما يسلم  -٢٧  

يشمل مجـال   ها وإعمالها على نحو فعال، بماحمايتفي  والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان كافةً  
  حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية؛

 الدول إلى الاستفادة من خبرة المقرر الخاص المعني بتعزيـز الحقيقـة             يدعو  -٢٨  
والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار ومن خدماته الاستشارية في مجال حقـوق الإنـسان     

إطلاع الدول، أثناء   قرر الخاص على أن يقوم، في إطار ولايته، ب        والعدالة الانتقالية، ويشجع الم   
والمساعدة الخبرات والمعلومات المتعلقة بالممارسات السليمة      تفاعله معها في هذا الصدد، على       

  ؛التقنية وبناء القدرات
 المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عـدم           يشجع  -٢٩  

على الوفاء بالبعد الخاص بالمنظور الجنساني في ولايتـه         عمل، في إطار ولايته،     الالتكرار على   
 وثيق مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والجهات الفاعلة    بتعاونٍ

يشمل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بـين الجنـسين          المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما     
، وإدارة عمليات حفظ السلام، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنيـة بـالعنف             وتمكين المرأة 

الجنسي في حالات التراع، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراعات المـسلحة،             
  ؛التمييز ضد المرأة، حسب الاقتضاءولجنة القضاء على 

 الإنسان أن تواصل تعزيز      إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق      يطلب  -٣٠  
العمل المفاهيمي والتحليلي بشأن العدالة     في مجالات منها    دورها الرائد في إطار الأمم المتحدة،       

على تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة الانتقاليـة  ، بموافقتها،  الانتقالية، وأن تساعد الدول   
همية التعـاون الوثيـق بـين       من منظور حقوق الإنسان، مع التشديد في الوقت نفسه على أ          

المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وكذلك      المفوضية و 
الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة، ومع المنظمات الدوليـة والمنظمـات غـير              سائر   مع

__________  
)٥١( A/HRC/21/46. 
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 عملية وضـع    يتعلق بإدماج حقوق الإنسان وأفضل الممارسات في        فيما ،الحكومية الأخرى 
وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، وفي العملية الجارية لتعزيز منظومة الأمم المتحـدة في مجـال               

  سيادة القانون والعدالة الانتقالية؛
تعـاون  إلى ال  في منظومة الأمم المتحـدة       عنيةالمالفاعلة  الجهات  سائر   يدعو  -٣١  

والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة     نسان  كامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإ       ال
  في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية؛والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار 

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى             يطلب  -٣٢  
نساني والجنسي في   دراسة تحليلية تركز على العنف الج      والعشرين،ة  سابع دورته ال  قبلالمجلس،  

سياق العدالة الانتقالية، ومشاركة الضحايا بفعالية، والإجراءات التشاركية الضرورية لتلبيـة           
في ذلـك الممارسـات    تاحة الفرص لهم، بما   لإمختلف احتياجات النساء والرجال والأطفال و     

خذ بالتشاور مع   تّ الحقيقة والعدالة والجبر والإصلاح المؤسسي، التي تُ       تحريالسليمة في ميدان    
المقـررة  مـع  المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكـرار، و     

غيرهما من المكلفين بولايـات     مع  الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، و        
الممثلة الخاصـة  ع مهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومع ذات صلة، و  

ذات الصلة  الفاعلة   الجهات   سائرمع  وللأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات التراع،         
  وأصحاب المصلحة الآخرين؛ من المجتمع المدني بالموضوع في منظومة الأمم المتحدة أو

 ـ     يقرِّر  -٣٣   في   أوسابعة والعـشرين  أن يواصل نظره في هذه المسألة في دورته ال
  .دورة التي ستخصص لذلك طبقاً لبرنامج عمله السنويال

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٦  
  تكوين الجمعياتالحق في الحق في حرية التجمع السلمي و

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
/  أيلـول  ٣٠ المـؤرخ    ١٥/٢١ قرار مجلس حقوق الإنـسان       إذ يؤكد من جديد     
 ٢٠/٨ و ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٣٥ وإذ يشير إلى قراري المجلس       ،٢٠١٠ سبتمبر
  ، وإلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان،٢٠١٢يوليه / تموز٥المؤرخ 

 في حرية التجمع السلمي وتكـوين الجمعيـات         حق كل شخص   أهمية ب وإذ يسلم   
  ميع حقوق الإنسان،لتمتع الكامل بجبالنسبة ل
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ينص  ولما، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         يجوز  لا  بأنه يذكّروإذ    
لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضع قيود على ممارسة           عليه ا 

الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلا تلك التي ينص عليها القانون وتـشكل               
النظـام   السلامة العامة أو   صيانة الأمن القومي أو   ابتغاءَ  رية، في مجتمع ديمقراطي،     تدابير ضرو 

  العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
ودورها وخبراتهـا وآلياتهـا الرقابيـة       لولاية منظمة العمل الدولية     ما   وإذ يكرر تأكيد    

فيما يتعلق بحق أصحاب العمل والعمال في حريـة تكـوين           أهمية بالغة   من  المتخصصة وإجراءاتها   
  الجمعيات،
بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكـوين           وإذ يحيط علماً      
  ،)٥٢(الجمعيات
 ما تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة من دور هام          وإذ يكرر تأكيد    

 التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأهمية قيام جميع            في إتاحة وتيسير  
 وأهمية التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وسـائط   عزيز وتيسير الوصول إلى الإنترنت    الدول بت 

  الإعلام ومرافق المعلومات والاتصالات في جميع البلدان،
يات، فضلاً عن أهمية المجتمـع       بأهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمع      وإذ يسلم   
 التي لا غنى عنها في بناء مجتمعات يعمها السلام والرخـاء            لحوكمة الرشيدة بالنسبة ل المدني،  

  ،والديمقراطية والتي تتحقق من خلال الشفافية والمساءلة في جملة أمور أخرى
دارة الـتي  في عمليات الإأهمية بالغة  النشيطة منلمشاركة المجتمع المدني ما  وإذ يدرك   

  تؤثر في حياة الناس،
قوق جميع الأفـراد في    ين لح  الكامل ايةمالحم و احترالابالتزامها ب الدول  يذكّر    -١  

بما في ذلـك في     على شبكة الإنترنت وخارجها،     ،   بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات   
أو لا تتبناها   سياق الانتخابات، وبما يشمل الأشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات مخالفة            

 الـذين   إلا أقلية من الناس، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم من الأشخاص           
تخذ جميع التـدابير    ت، وأن   يسعون إلى ممارسة هذه الحقوق أو تعزيزها، بمن فيهم المهاجرون         

كـوين  لحق في حرية التجمع السلمي وت لحرة ل مارسة ا الم أي قيود على     توافُقاللازمة لضمان   
  الجمعيات مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

 إزاء انتهاكات الحق في حرية التجمع الـسلمي وتكـوين            عن قلقه  يعرب  -٢  
  الجمعيات؛
على ما للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من دور           يشدد    -٣  

المدني ييـسر تحقيـق مقاصـد الأمـم         حاسم بالنسبة إلى المجتمع المدني، ويسلم بأن المجتمع         
  ومبادئها؛ المتحدة

__________  
)٥٢( A/HRC/20/27. 
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 على أن احترام الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيـات،            يشدد  -٤  
 والتغلـب    التحديات والمسائل التي تهم المجتمـع      المجتمع المدني، يسهم في مواجهة    فيما يتعلق ب  

ار بالبشر وتمكـين المـرأة والعدالـة        ، مثل البيئة والتنمية المستدامة ومنع الجريمة والاتج       عليها
  ؛الاجتماعية وحماية المستهلك وإعمال حقوق الإنسان كافةً

المعني بـالحق  الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرّر الخاص        إلى   يكرر نداءه   -٥  
  وأن تساعده في أداء مهامه؛في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تـساعد         مفوضية    إلى يكرر طلبه   -٦  
الدول في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بوسائل منها برامج              

 على طلب الدول، وأن تتعاون مع الهيئـات ذات          المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية، بناءً     
نظمات الحكومية الدولية لمـساعدة الـدول في   الصلة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الم  

  تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات المقرّر الخاص  يدعو  -٧  

 أهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لعمل      إلى   التطرق في تقريره السنوي المقبل    إلى  
جهات المجتمع المدني الفاعلة، بما في ذلك ما يتعلق بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتـصادية              

  والاجتماعية والثقافية؛
  أن يقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة؛المقرّر الخاص  إلى يطلب  -٨  
 أن يواصل نظره في مسألة الحق في حرية التجمع الـسلمي وتكـوين            يقرّر  -٩  

  .فقاً لبرنامج عملهالجمعيات و

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٧  
ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة          

  المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
العهد الـدولي   ب و بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان    و المتحدة بميثاق الأمم    إذ يسترشد   

الخاص بـالحقوق المدنيـة     العهد الدولي   ب و لاقتصادية والاجتماعية والثقافية  الخاص بالحقوق ا  
  إعلان وبرنامج عمل فيينا،ب ووالسياسية
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 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

 بشأن مدونة قواعـد     ٥/٢ و  بشأن بناء مؤسسات المجلس    ٥/١ قراريه   إلىوإذ يشير     
/  حزيـران  ١٨ المـؤرخين    في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس    السلوك للمكلفين بولايات    

 واجباتهم وفقاً لهذين القـرارين      لى ضرورة أداء المكلفين بولايات    ، وإذ يشدد ع   ٢٠٠٧ يونيه
  ومرفقاتهما،

 ١٨/١١ و ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤  المـؤرخ  ٩/١ إلى قراريه     أيضاً وإذ يشير   
  جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،إلى  و٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ

المقرر الخاص المنتهية ولايته بـشأن الآثـار        ه  قدمبالتقرير الذي   يحيط علماً     -١  
واد والنفايات الخطرة والتخلص منـها بطريقـة    المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة الم       

  ؛)٥٣(سليمة بيئياً
 معلومـات   ، في إطـار ولايتـه،     أن يقدم  إلى المقرر الخاص الجديد   يطلب    -٢  

ثة عن الآثار الضارة التي يمكن أن تحدثها إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص             ومحدّ لةمفصّ
قوق الإنسان، وعلى سبيل المثال، معلومـات       منها بطريقة غير مشروعة في التمتع الكامل بح       

  :يلي بشأن ما
قضايا حقوق الإنسان التي تثيرها الشركات عـبر الوطنيـة وغيرهـا مـن                )أ(  

  مؤسسات الأعمال التجارية وإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً؛
 المترتبة في مجـال حقـوق       نطاق تطبيق التشريعات الوطنية المتصلة بالآثار       )ب(  

   والنفايات الخطرة والتخلص منها؛الإنسان على إدارة المواد
الآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على برامج تدوير النفايـات ونقـل               )ج(  

الصناعات والأنشطة الصناعية والتقنيات الملوِّثة من بلد إلى آخر واتجاهاتها الحديثة، ويـشمل             
  فايات الإلكترونية وتفكيك السفن؛ذلك ما يتعلق بالن

 ةصلذات  لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان     وتقديم المساعدة   توفير الرعاية     )د(  
  ؛بإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً

مسألة الغموض في الصكوك الدولية التي تجيز نقل وإلقاء المواد والنفايـات              )ه(  
  رات تضر بفعالية الآليات التنظيمية الدولية؛الخطرة وأي ثغ

 ضد المدافعين عن    وانتهاكاتها التي تُرتكب  حقوق الإنسان   على   الاعتداءات  )و(  
حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم المتصلة بإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة            

  بيئياً؛ سليمة
__________  

)٥٣( A/HRC/21/48و Corr.1 .  
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 مع برنامج الأمم    ه بتعاون وثيق   المقرر الخاص على الاضطلاع بولايت     يشجع  -٣  
هيئات الأمم المتحدة المختصة، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمـة العمـل           مع   و المتحدة للبيئة 

الدولية، ومع أمانات الاتفاقيات البيئية الدولية من أجل إدراج حقوق الإنـسان في أعمالهـا             
   الأنشطة؛ كراروتجنب ت
 مشاورات مع أجهزة الأمم المتحدة      المقرر الخاص على مواصلة إجراء    يحث    -٤  

اتبـاع نهـج متعـدد      ات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بغرض       وهيئاتها المختصة ومع أمان   
إيلاء الاعتبار الواجب للتقدم المحـرز في       من أجل    و صات ومتعمق إزاء المشاكل الحالية    التخص
لازمة في مجال إدارة هذه  تحديد الحلول الدائمة الفل الأخرى وكشف الثغرات، حتى يتسنىالمحا

توصيات ومقترحات محددة بشأن التدابير     يتضمن   تقرير مرحلي    إعدادالمواد والنفايات، بغية    
آثار سلبية على حقـوق     التي يجب اتخاذها على الفور لمعالجة ما للمواد والنفايات الخطرة من            

  إلى المجلس في دورته الرابعة والعشرين؛وتقديمه  الإنسان
المتعلقـة  دليل في الممارسات الجيـدة       إعداد المقرر الخاص على     ضاًيحث أي   -٥  

الالتزامات في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منـها             ب
 ـ       وذلك  ،  بطريقة سليمة بيئياً   م بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين وبمساعدة مفوضة الأم

تقريره إلى مجلس حقوق    على تقديم ذلك الدليل رفقةَ      يحثه  و،  انالمتحدة السامية لحقوق الإنس   
  ؛ في دورته السابعة والعشرينالإنسان

 وبـدعم ومـساعدة مـن       ، وفقاً للولاية المسندة إليه     المقرر الخاص  يشجع  -٦  
مواصلة إتاحة فرصة مناسبة للحكومات     على  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،       

إيراد ملاحظات هـذه    على   و  في تقريره  أدرجهات إليه و  أحيلدعاءات التي   لكي ترد على الا   
   الحكومات في تقريره إلى المجلس؛

ر عمل المقـرر    تيسِّأن  المصلحة  أصحاب   وغيرها من    لدولَ مناشدته ا  يكرر  -٧  
  طرية؛إجراء زيارات قُ بالمعلومات ودعوته إلى عبر تزويدهالخاص 

 المقرر الخاص   ازودأن ي  العام والمفوضية السامية     لأمينَ مناشدته ا  يكرر أيضاً   -٨  
  ة كي يضطلع بولايته بصورة فعالة؛بكل ما يلزم من مساعد

 أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفـسه مـن جـدول                يقرر  -٩  
  .الأعمال ووفقاً لبرنامج عمله

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ٢١/١٨  
  ق الإنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن على يد الإرهابيينحقو

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
  بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  

، الذي يطلب بموجبه    ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/١٠إلى قراره   وإذ يشير     
 بأخذ الرهائن على    إلى اللجنة الاستشارية أن تعد دراسة عن حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة          

 تقريراً مرحليـاً عـن هـذا        يد الإرهابيين، وأن تقدم إلى المجلس في دورته الحادية والعشرين         
  توافيه بالدراسة النهائية في دورته الثالثة والعشرين،أن  والموضوع
إلى اللجنة الاستشارية   فريق الصياغة    بالتقرير الأولي الذي قدمه      يحيط علماً   -١  

  ؛)٥٤(سعةفي دورتها التا
 منح اللجنة الاستشارية مهلة إضافية لتمكينها من تقديم تقرير مرحلي           يقرر  -٢  

بالدراسـة النهائيـة في     موافاته  من  عن هذا الموضوع إلى المجلس في دورته الثانية والعشرين و         
  .دورته الرابعة والعشرين

 ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٩  
  فلاحين وغيرهم من العاملين في الأريافقوق الإنسان للتعزيز ح
  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٠١٠مـارس  / آذار٢٤ المـؤرخ  ١٣/٤ بقرارات مجلس حقوق الإنسان    إذ يذكِّر   

  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ المؤرخ ١٩/٧ و٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢٧و
المبادئ المكرسـة في ميثـاق       على تعزيز الاحترام الكامل للمقاصد و      عقد العزم وإذ    

  الأمم المتحدة،
 مـن  ٢٠١٥ الحاجة الملحة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام   وإذ يؤكد   

  ،أجل المساهمة في جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة إلى كل فرد
ل مشكلة  الجوع، شأنه في ذلك شأن الفقر، لا يزال يمث     أن منوإذ يساوره بالغ القلق       

، وإذ ف هم من ينتج الغذاءاريمن يعاني الجوع من بين سكان الأريفية في الغالب الأعم، وأن 
  وبخاصة في البلدان النامية،،الأريافالجوع يعيشون في ن يعانون  في المائة ممّ   ٨٠ يثير جزعه أن  

__________  
)٥٤( A/HRC/AC/9/CRP.1. 
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 هذه الفئة من     في المائة منهم هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة التقليدية، وأن           ٥٠وأن  
  ،لتمييز والاستغلالل ومعرضة بصفة خاصة لانعدام الأمن الغذائيلناس ا

 ـبأن أسباب المعيشة في  وإذ يقر       وتغـير  الفقرالأرياف تتأثر أكثر منها في الحواضر ب
  المناخ وانعدام التنمية وغياب فرص الاستفادة من التقدم العلمي،

 بحقوق الفلاحين وغيرهم من العـاملين في        بمشروع الإعلان المتعلق  وإذ يحيط علماً      
  ،)٥٥(اللجنة الاستشارية وقدمته إلى مجلس حقوق الإنسان لذي أعدتها الأرياف
غيرهم مـن   لحقوق الإنسان للفلاحين و   وإعمال  بضرورة تعزيز حماية     منه   واقتناعاً  

  ،الأريافالعاملين في 
 ـ         يقرر  -١   ف بولايـة   إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العـضوية يكلَّ

 العاملين في  المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من       التفاوض على مشروع إعلان الأمم المتحدة     
 ووضعه في صيغته النهائية وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك بالاسـتناد إلى              فاريالأ

 ودون إصدار حكم مسبق على الآراء والمقترحـات         وع الذي قدمته اللجنة الاستشارية    المشر
  لسابقة والحالية والمقبلة ذات الصلة؛ا

 أن يعقد الفريق العامل دورته الأولى لمدة خمسة أيـام عمـل في          يقرر أيضاً   -٢  
  ، قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان الثالثة والعشرين؛٢٠١٣ عام

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى             يطلب  -٣  
  اعدة البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء ولايته؛الفريق العامل المس

 إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يدعو رئيس فريق الصياغة المعني            يطلب  -٤  
  بمشروع الإعلان والتابع للجنة الاستشارية إلى المشاركة في دورة الفريق العامل الأولى؛

هـم مـن العـاملين في       الدول والمجتمع المدني وممثلي الفلاحين وغير      يدعو  -٥  
  اءة في عمل الفريق العامل؛بنّالفاعلة وال إلى المساهمة الأرياف وجميع أصحاب المصلحة المعنيين

 إلى مجلس هحرزمل أن يقدم تقريراً عن التقدم الذي سي   إلى الفريق العا   يطلب  -٦  
  .ينظر فيهكي لفي دورته السادسة والعشرين حقوق الإنسان 

 ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢تمبر سب/ أيلول٢٧

 عن   عضواً ١٥ل تسعة أصوات، مع امتناع       صوتاً مقاب  ٢٣مد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
__________  

)٥٥( A/HRC/19/75المرفق ،. 
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  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، بنغلاديش،  

 الصين، غواتيمالا، الفلبين،    بنن، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي، شيلي،      
  قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، ماليزيا، الهند

  :المعارضون
 ،إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيـا، النمـسا         إسبانيا،
   الولايات المتحدة الأمريكية،هنغاريا

  :الممتنعون عن التصويت
ة مولدوفا، السنغال، سويسرا، قطـر، الكويـت،     الأردن، بوتسوانا، جمهوري  

ليبيا، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريـشيوس،         
  ].النرويج، نيجيريا

    ٢١/٢٠  
حلقة نقاش رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد         

  إعلان وبرنامج عمل فيينا
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
العهدين الدوليين  بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و    ببميثاق الأمم المتحدة و   ترشد  إذ يس   

  غير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،بالخاصين بحقوق الإنسان و
 يصادف الذكرى السنوية العشرين لاعتمـاد المـؤتمر         ٢٠١٣ إلى أن عام     وإذ يشير   

  ،١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥امج عمل فيينا في العالمي لحقوق الإنسان إعلانَ وبرن
 على أن هذه الذكرى تتيح فرصة هامة لإعادة تأكيد الالتـزام بتعزيـز              وإذ يشدد   

حقوق الإنسان وحمايتها للجميع على الصعيد العالمي، فضلاً عن التفكير في الإنجازات وأفضل 
  يتعلق بتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل، الممارسات والتحديات فيما

 على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيزها من أجل الإعمال التـام لحقـوق             وإذ يشدد   
  الإنسان للجميع،

 في اليوم الأول من الجـزء        رفيعة المستوى   الدعوة إلى عقد حلقة نقاش     يقرر  -١  
 بالذكرى الـسنوية العـشرين لإعـلان        احتفالاًالرفيع المستوى من دورته الثانية والعشرين       

،  وبرنـامج العمـل    الإعلانتنفيذ  مع التركيز بصفة خاصة على مسألة        اوبرنامج عمل فيين  
  أفضل الممارسات والتحديات في هذا الصدد؛و الإنجازاتوكذلك على 
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إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم حلقـة           يطلب    -٢  
هيئـات  مـع   وة  ذات الصل  ووكالاتها   تنسق مع الدول وهيئات الأمم المتحدة     أن  النقاش، و 

 المدني،  فضلاً عن المجتمع  عاهدات والإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان،        الم
 بهـدف تـأمين     ،المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان    مع   و ،المنظمات غير الحكومية   هفي بما

  مشاركة هذه الجهات في حلقة النقاش؛
حلقـة  عن  موجزاً  دّ تقريراً    تُع نإلى مفوضية حقوق الإنسان أ    يطلب أيضاً     -٣  

  .شالنقا

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٢١  
  تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيـق التعـاون     إذ يسترشد   
لى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييـز            الدولي ع 

 أو الرأي السياسي أو غير الـسياسي         أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين       بسبب العرق أو اللون   
   الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو بسبب أي وضع آخر، أو

قتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز احترام    ما على الدول، بم    وإذ يعيد تأكيد    
  ، على صعيد العالمَ الأساسيةومراعاة حقوق الإنسان والحريات

تعزيز وحماية حقوق الإنسان    أمرٌ لا غنى عنه في      تعزيز التعاون الدولي      بأن وإذ يسلّم   
  على نحو فعال،

 التعاون  دأيتندا إلى مب  تعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن يس       على أن    وإذ يشدد   
 وأن يهدفا إلى تعزيز قدرات الدول على منع انتهاكات حقـوق الإنـسان    ينوالحوار الحقيقي 

  ، مصلحة كل البشريحققوالوفاء بالتزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان بما 
 المتمثلة في تعزيـز الخـدمات الاستـشارية        بولاية مجلس حقوق الإنسان    وإذ يذكّر   

لتشاور مع الـدول  باتلك الخدمات والمساعدة م  على أن تقدَّقنية وبناء القدراتوالمساعدة الت 
 ١٨ المـؤرخين  ٥/٢ و٥/١ المجلـس  يلأحكام الـواردة في قـرارا  المعنية وبرضاها ووفقاً ل  

التي تهـدف إلى    و،  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥  المؤرخ ١٦/٢١في قراره    و ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  ية،تمكين المجلس من إنجاز هذه الولا
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 قرارات لجنة حقوق الإنسان التي أرست الأساس للخـدمات          وإذ يؤكد من جديد     
 ١٩٩٣/٨٧الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقـوق الإنـسان، ولا سـيما القـرار               

  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨١ والقرار ١٩٩٣مارس / آذار١٠ المؤرخ
 ٢٩ المـؤرخ  ١٨/١٨نـسان   قرار مجلـس حقـوق الإ      أيضاً وإذ يؤكد من جديد     

  ،٢٠١١سبتمبر /أيلول
 بأن إحدى مسؤوليات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان            وإذ يسلّم   

ومفوضيتها تتمثل في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية، بناءً على طلـب             
  يدان حقوق الإنسان،ذ في مالدولة المعنية، بغية دعم الأعمال والبرامج التي تنفَّ

 بدور الأنشطة التي تضطلع بها الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة           وإذ يسلّم أيضاً    
 بمساهمة منظمات المجتمع المـدني في       إذ يسلم والمنظمات الدولية والإقليمية وبأثرها المحتمل، و     

 والمساعدة التقنـيين في أداء      احتياجاتها، بالدعم بناءً على طلبها وبما يلبي      تزويد الدول المعنية،    
 المنبثقة عن التوصيات  ها  واجباتها وتعهداتها والتزاماتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان، بما في         

  ، والتي حظيت بقبول الدولة المعنيةعملية الاستعراض الدوري الشامل
مؤسسات حقوق الإنسان    الدور الهام والبنّاء الذي تضطلع به        وإذ يؤكد من جديد     

، خاصة بصفتها    على المستويين الوطني والإقليمي    ة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها     وجودلما
  الاستشارية لدى السلطات المختصة،

 أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقـوق            يؤكد من جديد    -١  
  ؛الإنسان وحمايتها

التعاون الدولي   تشجيعاتباع نهج تعاوني وبنّاء و    على ضرورة تشجيع     يشدد  -٢  
دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيـز أنـشطة          وتحسين   تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   على  

الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، لا سيما من خلال المناقـشات الـتي         
   من جدول الأعمال؛١٠تجري في إطار البند 

، أن  ١٨/١٨ حقوق الإنـسان      من قرار مجلس   ٤ و ٣، وفقاً للفقرتين    يقرر  -٣  
 مـن جـدول     ١٠عقد في إطار البند      إحدى حلقات النقاش المواضيعية السنوية التي تُ       تتناول

تشجيع التعاون التقني مـن أجـل    "موضوعالأعمال أثناء الدورة الثانية والعشرين للمجلس       
  ؛"ن حقوق الإنسان وسيادة القانونتعزيز النظام القضائي وإقامة العدل بغية ضما

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ تقريـراً            يطلب  -٤  
بشأن الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية وسائر وكالات الأمم المتحدة المعنيـة، ولا سـيما               

 في دعـم     ومنظمات إقليمية عند الاقتـضاء،     والجريمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات    
  ذلك التقرير  تقدمأن   الدول من أجل تعزيز نظامها القضائي وإقامة العدل و         الجهود التي تبذلها  

، عيةيل أساس حلقة النقاش المواض    إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين ليشكّ        
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 ت ووكـالات الأمـم المتحـدة المعنيـة        يئابهوأن تتولى الاتصال بالدول     كما يطلب إليها    
 ، حسب الـضرورة،   ، بما في ذلك   بغيرها من أصحاب المصلحة    و الإجراءات الخاصة المعنية  بو

اءة والتـأثير   المشاركون في مشاريع التعاون التقني التي تُبرز أفضل الممارسات والمشاركة البنّ          
   مشاركتهم في حلقة النقاش هذه؛، حتى تؤمِّنالإيجابي على أرض الواقع

الاسـتفادة  نسان على   بة في مجلس حقوق الإ     والمراقِ  الدول الأعضاء  يشجع  -٥  
منبراً بوصفه   من جدول الأعمال     ١٠لنقاش العام الذي يجري في إطار البند        قدر الإمكان من ا   

لأداء واجباتهـا    لتبادل الخبرات وعرض التحديات والمعلومات فيما يتعلق بالمساعدة المطلوبة        
 المنبثقـة عـن   يات  وتعهداتها والتزاماتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوص          

، فضلاً عن إنجازاتها وممارساتها      والتي حظيت بقبول الدول المعنية     الاستعراض الدوري الشامل  
لمعلومات المتعلقة  بناءً على ا  الجيدة في مجال التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، ولا سيما            

يسة مجلس أمناء صـندوق     رئ و ة السامي ة المفوض تقدمهاالتي   بالمساعدة التقنية وبناء القدرات   
 ٨ و ٧ين   للفقـرت  اًوفق ون التقني في ميدان حقوق الإنسان     الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعا    

  ؛ ١٨/١٨ من قرار المجلس
على أن المناقشة التي تجري في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز التعـاون            يشدد    -٦  

كمـا  ع الدول المعنية وبرضاها،     د م عقَالتقني وبناء القدرات ينبغي أن تستند إلى مشاورات تُ        
ينبغي أن تراعي احتياجاتها وأن تهدف إلى إحداث أثر ملموس على أرض الواقع، علـى أن                

  يكون تقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب الدول المعنية؛
 على ضرورة وضع مشاريع التعاون الـتقني وتنفيـذها علـى            يشدد أيضاً   -٧  
 الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        مراعاة المبدأ الذي يعتبر    أساس

  حقوقاً مترابطة؛
 ضرورة أن يكون التعاون التقني عملية شاملة تُشرك وتضم، في كل            يؤكد  -٨  

مراحلها، جميع الجهات الوطنية صاحبة المصلحة، بما فيها الوكالات الحكوميـة ومنظمـات             
  المجتمع المدني؛ 

النقاش التي عُقدت أثناء الدورة التاسعة عشرة للمجلـس في           بحلقة   يرحب  -٩  
تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعـاون      " من جدول الأعمال حول موضوع       ١٠إطار البند   

، كما يرحب بـالعرض     "تمهيد الطريق للجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل       : التقني
 من جدول الأعمال كـل مـن        ١٠البند  الذي قدمته في الدورة العشرين للمجلس في إطار         

رئيسة مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في            و ة السامي ةالمفوض
   والمراقبين في المجلس؛الأعضاءاء بين ميدان حقوق الإنسان، وما نشأ عن ذلك من حوار بنّ
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  التعاون التقني والاستعراض الدوري الشامل    
 تبادل التجـارب وأفـضل الممارسـات        ه التعاون التقني، بما في     بأن يسلّم  -١٠  

والخبرات وبناء القدرات، يشكل أداة مفيدة لتعزيز تنفيذ جميع الالتزامات الدولية في مجـال              
 والتي حظيـت بقبـول       الاستعراض الدوري الشامل    عن ةالمنبثقحقوق الإنسان والتوصيات    

  ؛ الدولة المعنية
 ـ   تعراض الدوري الشامل تشكل قناةً     أن عملية الاس   يؤكد  -١١   اء لبدء حوار بنّ

أن  و ،الاستعراض موضوع    للتعاون التقني مع الدول     حقوق الإنسان واستكشاف سبلٍ    بشأن
 المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل والتي حظيـت بقبـول الدولـة المعنيـة             التوصيات  

بين الـدول وبـين     ا  ن التقني فيم   لتطوير وتعزيز التعاو   تشكل منطلقاً والالتزامات   التعهداتو
بين وكالات  فيما  شراكات  قامة  لإ كما تشكّل قاعدة  ،   المعنية وكالات الأمم المتحدة  والدول  

   في مجال حقوق الإنسان؛ الدوليةا لالتزاماته الدولدعم تنفيذ بغية الأمم المتحدة
احتياجات مراعاة   البلدان المانحة ووكالات الأمم المتحدة المعنية على         يشجع  -١٢  

 الـدول    لدى صياغة برامجها المتعلقة بالتعاون التقني الثنائي، حـسبما تحـدده           التعاون التقني 
 المنبثقـة عـن   دعم الجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ التوصـيات         موضوع الاستعراض، بغية    
  الاستعراض الدوري الشامل؛

ات الاسـتعراض    بالمساهمات المقدمة من الدول في عملية متابعة توصي        يرحب  -١٣  
الدوري الشامل وتنفيذها في الدول موضع الاستعراض، ويشجع جميع الدول على المـساهمة في    
متابعة الدول موضع الاستعراض لهذه التوصيات وتنفيذها بوسائل منها تبادل التجارب وأفضل            

  الممارسات والخبرات وعرض المساعدة التقنية بناءً على طلبات الدول المعنية وبرضاها؛
 بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية وسائر وكالات الأمـم          يرحب أيضاً   -١٤  

في  المتحدة المعنية من أجل تعزيز ودعم تنفيذ الدول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بما            
ذلك تعزيز المفوضية لقدراتها على توفير هذا الدعم، ويدعو المفوضية وسائر وكالات الأمـم              

تلبيـة طلبـات الـدول في     الدعم الجيد في الوقت المناسب ل     إلى مواصلة تقديم   المتحدة المعنية 
المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل والتي حظيـت        التوصيات  جهودها الرامية إلى تنفيذ     

إعداد تقاريرها الوطنية للاستعراض، ويشجع على المزيد من التنسيق         في  و بقبول الدولة المعنية  
  في هذا الصدد؛

 صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة  على أهمية الدور الذي يضطلع بهيشدد  -١٥  
التوصيات المقبولة المقدمة  المالية والتقنية لتنفيذ آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزيز تنفيذ           

في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، ويشجع الدول والجهات المانحة الأخرى علـى             
المفوضـية  كما يشجع  هذا الصندوق لتلبية الطلب المتزايد على المساعدة،      تقديم التبرعات إلى  

  تخصيصها؛السامية على وضع معايير شفافة ل
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بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يمكن         يسلّم    -١٦  
 والتي  المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل    أن تضطلع بدور هام في دعم وتنفيذ التوصيات         

م في إطار هذه العملية، ومـن ثم         وإعداد التقارير الوطنية التي تقدَّ     حظيت بقبول الدولة المعنية   
يشجع الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية على تقديم المساعدة التقنية لهذه الجهات الفاعلة             

  .بناء قدراتها والتعاون معها في إنجاز هذه العملياتعلى و
 ٣٧الجلسة 

  ٢٠١٢سبتمبر /ول أيل٢٧
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٢٢  
  تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في ميدان حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
عاهـدات  بمالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان و     ببميثاق الأمم المتحدة و   إذ يسترشد     

  حقوق الإنسان ذات الصلة،
/  تـشرين الأول ٢١المـؤرخ  ) ٢٠١١(٢٠١٤مـن   إلى قراري مجلس الأ  وإذ يشير   
 وقراري مجلس حقـوق     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٥١ و ٢٠١١ أكتوبر

/  آذار٢٣ المــؤرخ ١٩/٢٩ و٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٩ المــؤرخ ١٨/١٩الإنــسان 
  ،٢٠١٢ مارس

ام  بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عاملان رئيسيان في ضمان قيام نظ           وإذ يسلّم   
  عدالة نزيه ومنصف وفي تحقيق المصالحة والاستقرار في البلد في نهاية المطاف،

 بعملية الانتقال السياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج           وإذ يرحب   
تعهد حكومة اليمن بتعزيز حقـوق الإنـسان        بالعربي وآلية تنفيذها التي انطلقت في اليمن، و       

  وحمايتها بشكل كامل،
 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالـة           يحيط علماً   -١  

 وبالنقاش الذي جرى في أثناء دورة مجلس حقـوق الإنـسان            )٥٦(حقوق الإنسان في اليمن   
بيان الحكومة اليمنية وتعليقاتها بشأن التقرير وما أبدتـه مـن اسـتعداد      بالحادية والعشرين و  

  لمفوضية السامية؛للتعاون مع الأمم المتحدة وا
 بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ قراري مجلس         يحيط علماً مع التقدير     -٢  

  ؛١٩/٢٩ و١٨/١٩حقوق الإنسان 
__________  

)٥٦( A/HRC/21/37. 
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، ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٢٦ بالتوقيع، المزمع إتمامه في نيويورك في        يرحب  -٣  
طري للمفوضية ب قُعلى اتفاق البلد المضيف بين حكومة اليمن والمفوضة السامية لإنشاء مكت       

  السامية في اليمن ويؤيد هذا التوقيع؛
  الذي ينشئ لجنـةً    ١٤٠ بصدور المرسوم الجمهوري رقم      يسلّم مع التقدير    -٤  

بانتهاكات حقوق الإنسان، ويلاحظ أن المرسوم ينص على أن تكون          الادعاءات  للتحقيق في   
طلع إلى اتخاذ حكومة اليمن مزيداً      التحقيقات شفافة ومستقلة وأن تتقيد بالمعايير الدولية، ويت       

  ؛١٩/٢٩من الخطوات لتنفيذ المرسوم، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 
شخاص المحتجزين لـديها بـشكل      رج عن الأ  أن تف  جميع الأطراف    يناشد  -٥  
  ؛الأشخاص بشكل غير قانوني ممارسات تقوم على احتجاز اً لأيضع حدأن ت وتعسفي

 ـ أن تتخ اعات المعارضة المسلحة     حكومة اليمن وجم   يناشد  -٦   ة ذ تـدابير فوري
لتعـاون مـع الأمـم المتحـدة     لتسريح المجندين منـهم و ل ولإنهاء استخدام وتجنيد الأطفال  
 في اعتبارهـا    إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، واضـعةً      لمن أج والمجموعات المؤهلة الأخرى    

  ؛)٥٧(شأن الأطفال والتراع المسلحالتوصيات ذات الصلة التي قدمها الأمين العام في تقريره ب
 حكومة اليمن على مواصلة جهودها لضمان تمثيل المرأة على جميـع           يشجع  -٧  

  تخويف؛ وأ دون تمييز ها من المشاركة في الحياة العامةتمكينلمستويات العملية السياسية و
حكومة اليمن على مواصلة تنفيذ التوصيات المقبولة الواردة في         يشجع أيضاً     -٨  

بدعم من مكتبها، ويناشد الحكومة معالجة التوصيات الواردة في          )٥٨(قريري المفوضة السامية  ت
  تقرير المفوضة السامية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين؛

بتعزيـز حقـوق الإنـسان      والتزاماتها   تعهدات حكومة اليمن     يعيد تأكيد   -٩  
  وحمايتها؛
السامية والدول  ت منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية         جميع هيئا  يدعو  -١٠  

 للتغلـب علـى  دة العملية الانتقالية في اليمن بوسائل منها تعبئة المـوارد          الأعضاء، إلى مسان  
 بالتنسيق مع مجتمع المانحين الـدوليين        والاجتماعية التي يواجهها اليمن    التحديات الاقتصادية 

  يمنية من أولويات؛تحدده السلطات ال ووفقاً لما
 المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن           يناشد  -١١  

   والنداءات العاجلة بشأن أبين وخطة الأمم المتحدة المشتركة لتحقيق الاستقرار؛٢٠١٢ لعام

__________  
)٥٧( A/66/782-S/2012/261. 
)٥٨( A/HRC/18/21و A/HRC/19/51. 
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 المفوضة السامية إلى تقديم المساعدة التقنية لحكومة الـيمن والعمـل            يدعو  -١٢  
 اليمن من الوفاء بالتزاماته     حتى يتمكن ها، عند الحاجة، لتحديد مجالات المساعدة الإضافية        مع

  في مجال حقوق الإنسان؛
 إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه             يطلب  -١٣  

 هـذا   الرابعة والعشرين تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وعن متابعة تنفيـذ             
  .١٩/٢٩ و١٨/١٩القرار وقراري المجلس 

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٢٣  
  حقوق الإنسان للمسنّين

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  

 ٢٠١٠ديسمبر  /  كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/١٨٢ بقرار الجمعية العامة     إذ يذكِّر   
للشيخوخة، الذي أنشأت الجمعية بموجبه فريقـاً عـاملاً         بشأن متابعة الجمعية العالمية الثانية      

مفتوح العضوية بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان للمسنين عن طريق النظر في الإطار الدولي        
ل منها  ائسوالقائم لحقوق الإنسان للمسنين وتحديد الثغرات المحتملة وأفضل الطرق لسدها، ب          

  ن الصكوك واتخاذ مزيد من التدابير، النظر، عند الاقتضاء، في جدوى وضع مزيد م
 بشكل خاص في مجال التمتـع        أن المسنين يواجهون حالات ضعف وتحدٍّ      وإذ يدرك   

بجميع حقوق الإنسان، وأن المبادرات الدولية الحالية بشأن هذه المسألة غير كافية وأن الحاجة              
  تدعو إلى اتخاذ تدابير معززة دون تأخير،

يـة المتعلقـة    لان السياسي وخطة عمـل مدريـد الدول        الإع وإذ يضع في اعتباره     
   وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة،٢٠٠٢بالشيخوخة لعام 

 بتقرير الأمين العام عن متابعة الجمعيـة العالميـة الثانيـة            مع التقدير  وإذ يحيط علماً    
نسان ، وبتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإ          )٥٩(للشيخوخة
  ،)٦٠(للمسنّين

__________  
)٥٩( A/67/188. 
)٦٠( E/2012/51. 
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 الصادر عن اللجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية          ٦ بالتعليق العام رقم     وإذ يذكِّر   
والاجتماعية والثقافية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنّين، فضلاً عـن           

  صلة الصادرة عن هيئات المعاهدات،الوثائق الأخرى ذات ال
لون شريحة كبيرة ومتناميـة مـن الـسكان، وأن مـن            يشكّ أن المسنّين    وإذ يدرك   

  الضروري إيلاء مزيد من العناية لتحديات حقوق الإنسان التي يواجهونها تحديداً، 
إزاء أشكال التمييز المتعددة التي تضر بالمسنين وإزاء ارتفاع نسبة      وإذ يعرب عن قلقه       

صة لدى المسنّات والأشـخاص ذوي  انتشار الفقر في صفوف هذه الفئة الضعيفة للغاية، وبخا      
 خاص المنتمين إلى الـشعوب الأصـلية      الإعاقة والأفراد المنحدرين من أصول أفريقية والأش      

والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، أو دينية ولغوية، وسكان الأرياف والأشخاص  
  الذين يعيشون في الشوارع، واللاجئين وغير ذلك من الفئات، 

 التي يواجهها المسنون    علقة بالتمتع بجميع حقوق الإنسان     التحديات المت  ركيد  -١  
الـسكن   والحماية الاجتماعية والغذاء و    اءفي مجالات من قبيل الوقاية والحماية من العنف والإيذ        

ن هـذه   والرعاية التـسكينية وأ والعمل والأهلية القانونية والوصول إلى العدالة والدعم الصحي   
  لثغرات الموجودة في مجال الحماية؛لسد اإجراءات اتخاذ قاً وعمَّزم تحليلاً مالتحديات تستل

المبادرات المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليميـة       يلاحظ مع التقدير      -٢  
الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المسنّين، بما في ذلك المناقشات المتعلقـة بإمكانيـة وضـع                

  شارعة؛ معايير
ضمن تمتع المسنّين بجميع حقوق الإنسان والحريات       أن ت يع الدول   جميناشد    -٣  
 بوسائل منها اتخاذ تدابير للتصدي لما يتعرضون له من تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواةالأساسية 

تمييز وإهمال وإيذاء وعنف، ومعالجة القضايا المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والرعاية الـصحية            
الأهمية البالغة للأسرة والترابط والتضامن والمعاملة بالمثل فيما بين الأجيال          المناسبة، مع مراعاة    

  لصالح التنمية الاجتماعية؛
جميع الدول على تنفيذ سياساتها المتعلقـة بالمـسنّين عـن طريـق           يشجّع    -٤  

مشاورات شاملة وتشاركية مع الجهات المعنية والشركاء في التنمية الاجتماعية من أجل وضع 
  ت إنمائية فعالة تتيح امتلاك زمام السياسات الوطنية وبناء توافق في الآراء؛سياسا

 جميع الدول تعزيز آلياتها الحالية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان           يناشد  -٥  
   آليات خاصة أخرى، حسب الاقتضاء؛ اعتماد آليات قانونية أوبوسائل منهاللمسنّين، 
 مجال  توعية بالتحديات التي يواجهها المسنون في      جميع الدول على ال    يشجّع  -٦  

   المسنّين بتلك الحقوق؛إعلام وعلى ضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان
 الإجراءات الخاصة القائمة ويشجع هيئات المعاهدات على مراعـاة          يدعو  -٧  

  حقوق الإنسان الخاصة بالمسنّين ضمن ولاياتها الحالية؛
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ظر في إدراج معلومات عن حقـوق الإنـسان          جميع الدول على الن    يشجّع  -٨  
  للمسنّين في تقاريرها الوطنية المزمع تقديمها في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛

إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تـنظم في            يطلب    -٩  
 جنيف مشاورة عامة فاصلة بين دورتين تتناول تعزيز وحماية حقوق الإنـسان للمـسنّين،             

 والمنظمات الدولية ذات الصلة ووكالات الأمـم         الدول الأعضاء في الأمم المتحدة     بمشاركة
  ؛في هذا الشأنالمتحدة والجهات المعنية، من أجل تلقي المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة 

إلى المفوضية السامية تقديم تقرير موجز عن المشاورة الـسالفة          يطلب أيضاً     -١٠  
  حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين؛ الذكر إلى مجلس 

 مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمسنّين في دورتـه الرابعـة             يقرر  -١١  
  .والعشرين

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

 .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٢٤  
  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية

  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل ثانياً  

    ٢١/٢٥  
  متابعة حالة حقوق الإنسان في جمهورية مالي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية          إذ يسترشد   

  الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، 
إلى  و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١ مجلس حقوق الإنسان قرار
 أن على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد     

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين      في  والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق و     
ية ذات الصلة بحقـوق الإنسان التي هـي        سائر الصكوك الدول  في  الخاصين بحقوق الإنسان و   

  طرف فيها،
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تمسكه بسيادة جمهورية مـالي واسـتقلالها ووحـدتها         وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  وسلامتها الإقليمية،

 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنـسان       ٢٠/١٧القرار  وإذ يؤكد من جديد كذلك        
مالي، والذي رحـب فيـه       بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية        ٢٠١٢يوليه  / تموز ٦ في

بيانات مجلـس الـسلام     ب و ،٢٠١٢أبريل  / نيسان ٦قي الصادر في    المجلس ببيان الاتحاد الأفري   
 ١٢أبريـل و / نيـسان ٣مـارس و / آذار٢٣والأمن التابع للاتحاد الأفريقـي الـصادرة في    

ا بيان لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقي      ب، و ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٤يونيه و /حزيران
، لا سـيما فيمـا يتعلـق بإدانـة          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦بشأن الحالة في مالي الصادر في       

   وإعلان الاستقلال من جانب واحد،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ انقلاب
  ،٢٠١٢أغسطس / آب٢٠بتشكيل حكومة وحدة وطنية في وإذ يرحب   
لحدود الوطنية في  إزاء تأثير أنشطة شبكات الجريمة المنظمة العابرة لوإذ يساوره القلق  

  حالة حقوق الإنسان في مالي والدول الأخرى في المنطقة،
إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الجـزء الـشمالي مـن            وإذ يساوره قلق بالغ       

  جمهورية مالي، وكذلك إزاء الحالة الإنسانية وما يترتب عليها من آثار في بلدان الساحل،
تهاكات حقوق الإنـسان المرتكبـة في        الاعتداءات والتجاوزات وان   يدين  -١  

جمهورية مالي، ولا سيما في الجزء الشمالي منها، على يد المتمردين والجماعـات الإرهابيـة               
 ضد النساء تكبرتُطنية، بما في ذلك أعمال العنف التي اوسائر شبكات الجريمة المنظمة عبر الو 

وتدمير المواقع الثقافية والدينية،    والأطفال وعمليات القتل واحتجاز الرهائن والنهب والسرقة        
  وكذلك تجنيد الأطفال والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان؛

 بالمساعي التي تبذلها الحكومة المالية من أجل إحالة مرتكبي هذه           يحيط علماً   -٢  
  الأعمال إلى العدالة؛

 إلى الوقف الفوري لجميع التجاوزات وجميع انتهاكات حقوق         دعوته يكرر  -٣  
 نسان وأعمال العنف، وكذلك إلى احترام جميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية       الإ

  احتراماً تاماً؛
   إلى الوقف الفوري لتدمير المواقع الثقافية والدينية؛يدعو  -٤  
 الجهود الجارية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية         دعميواصل    -٥  

حل للأزمة في جمهورية مالي واستعادة النظام الدسـتوري         لدول غرب أفريقيا من أجل إيجاد       
  والأمن بشكل نهائي في هذا البلد؛والسلام 
 ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المتـضررين          يؤكد  -٦  

تقـديم المـساعدات     ةواصـل ممن الأزمة، ويدعو على وجه الاستعجال المجتمع الدولي إلى          
إلى بالتنسيق مع الحكومة المالية والبلدان المجاورة المعنية، و       لاجئين والمشردين   الإنسانية الكافية ل  

  العمل على مواجهة التحديات المتصلة بالأزمة الإنسانية في منطقة الساحل؛
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الطلب المقدم إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         يؤكد مجدداً     -٧  
ة والعشرين تقريراً خطياً عن حالة حقوق الإنسان في شمال بأن تقدم إلى المجلس في دورته الثاني    

  جمهورية مالي؛
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٨  

 ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

  .]مد دون تصويتاعتُ[

    ٢١/٢٦  
  حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
/  كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٧٦عيـة العامـة      بقـرارات الجم   يُذكرإذ    
 ٣ باء المؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٦ ألف المؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١١ ديسمبر

/  نيـسان  ٢٩ المـؤرخ    ١٦/١-، وبقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ     ٢٠١٢أغسطس  /آب
 ٢ المـؤرخ    ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٣ المـؤرخ    ١٧/١-، ودإ ٢٠١١ أبريل
 ١٩/٢٢، و ٢٠١٢مـارس   / آذار ١ المـؤرخ    ١٩/١-، ودإ ٢٠١١ديـسمبر   /الأول كانون

 ٢٠/٢٢و ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١ المؤرخ   ١٩/١-، ودإ ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣المـؤرخ  
/  نيـسان  ١٤المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٤٢مجلس الأمن    وبقراري،  ٢٠١٢يوليه  / تموز ٦المؤرخ  
  ، ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١المؤرخ ) ٢٠١٢(٢٠٤٣ و٢٠١٢أبريل 

/  حزيران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ بقراري مجلس حقوق الإنسان      أيضاً ذكّروإذ يُ   
  ،٢٠٠٧ يونيه

 بجميع قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالوضع في الجمهورية          وإذ يُذكّر كذلك    
، الذي أعربت فيـه  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٥ المؤرخ ٧٥٢٣العربية السورية، وخاصة قرارها     

 إدانتها الشديدة لاستمرار العنف والقتل والجـرائم الـشنيعة الـتي            جامعة الدول العربية عن   
ستخدام الأسـلحة الثقيلـة     لاارتكبتها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة لها، و       

لأحياء والقرى المأهولة بالـسكان،     عية والطائرات الحربية في قصفها ا     فيها الدبابات والمدف   بما
تعسفية وحالات الاختفاء القسري، في انتهاك صارخ لحقـوق         فضلاً عن حالات الإعدام ال    

فوري ة الجمهورية العربية السورية إلى وضع حد        الإنسان والحريات الأساسية، ودعت حكوم    
   الشعب السوري،التي تُرتكب في حقوكامل لجميع أشكال القتل والعنف 
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اون الإسـلامي   الذي أصدرته منظمة التع   ) .إ. ق (EX-٢/٤ بالقرار رقم    وإذ يُذكّر   
 بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية والذي دعت فيـه           ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥ في

المنظمة إلى التنفيذ الفوري للخطة الانتقالية ووضع آلية سلمية من شأنها أن تسمح ببناء دولة               
سورية جديدة تقوم على التعددية وعلى نظام ديمقراطي يحقق المساواة على أساس القـانون              

  المواطَنة والحريات الأساسية،و
اسـتقلالها  ب التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية و       وإذ يؤكد من جديد     

  ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
 حيال تصاعد العنف في الجمهورية العربية السورية وتنامي         وإذ يُعرب عن بالغ قلقه      

شردين داخلياً الفارين من العنف، وإذ يُرحب بجهود بلدان الجوار لاستضافة عدد اللاجئين والم
  اللاجئين السوريين،

لفشل في تنفيذ خطة النقاط الست التي كـان قـد            حيال ا  وإذ يُعرب عن بالغ قلقه      
بعوث الخاص المشترك السابق كوفي عنان، وإذ يُرحب بتعيين الأخضر الإبراهيمـي       وضعها الم 

  شتركاً جديداً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية،ممثلاً خاصاً م
 بالبيانات التي أدلت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام            وإذ يُذكّر   

مجلس الأمن بشأن احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الجمهورية العربيـة الـسورية،              
  الدولية، ر لمجلس الأمن على إحالة الموقف إلى المحكمة الجنائيةيلاحظ تشجيعها المتكر وإذ

 بتقرير لجنة التحقيق الدولية المـستقلة عـن الجمهوريـة العربيـة             يُرحب  -١  
   وبالتوصيات الواردة فيه؛١٩/٢٢، المقدّم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان )٦١(السورية

  ورية مع لجنة التحقيق؛ لعدم تعاون حكومة الجمهورية العربية السيأسف  -٢  
 جميع أعمال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية بغض النظـر عـن            يُدين  -٣  

  الجهة التي ترتكبها؛
 مواصلة السلطات السورية وميليـشيات الـشبيحة المواليـة          يُدين بشدة   -٤  

واسع النطاق،  ومنهجي  وللحكومة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل خطير         
 والمـذابح وعمليـات الإعـدام       لمدنيين استخدام الأسلحة الثقيلة والقوة ضد ا      ائل منها بوس

قوق الإنـسان   وقتل المتظاهرين والمدافعين عن ح وأعمال القتل خارج نطاق القضاء    التعسفي
ولة دون الحـصول     والحيل والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري     

 وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفـال،        ذيب والعنف الجنسي  على العلاج الطبي والتع   
  أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة؛كما يدين 

__________  
)٦١( A/HRC/21/50. 
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 المذبحة التي شهدتها قرية الحولة بالقرب من حمـص،          يدين بأشد العبارات    -٥  
ية وأفـراد الـشبيحة     حيث تبيّن للجنة التحقيق أن قوات حكومة الجمهورية العربية السور         
  ؛هاارتكبت جرائم شائنة وشنيعة، ويؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن

   كل الأطراف أن تضع حداً لجميع أشكال العنف؛يناشد  -٦  
 كل الأطراف أن تحترم احتراماً كاملاً القانون الدولي المنطبـق           يناشد أيضاً   -٧  

 خاصة تحمي النساء والفتيات مـن       على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن، وأن تتخذ تدابير       
العنف القائم على أساس نوع الجنس ولا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى من الإيـذاء              
الجنسي، كما يدعو إلى إشراك المرأة على مستويات صنع القرار في عمليات حـلّ الـتراع                

  وإقرار السلم؛
ع المحتجزين بصورة   يحث السلطات السورية على القيام فوراً بإخلاء سبيل جمي          -٨  

ضمان توافق الظروف الـسائدة في تلـك        على  تعسفية ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، و      
   وتمكين جميع المراقبين من دخول جميع مرافق الاحتجاز فوراً؛رافق مع القانون الدولي المنطبقالم

ن  السلطات السورية أن تضطلع بمسؤوليتها في حماية السكا        مناشدته يُكرّر  -٩  
  السوريين؛
 متابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولي شـفاف           على ضرورة  يشدد  -١٠  

ومستقل وفوري في انتهاكات القانون الدولي بغية محاسبة المسؤولين عن وقوع الانتـهاكات             
في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإلى جرائم حرب، ويـشجع                بما

الدولي على الحرص على عدم إفلات من يرتكب مثل هذه الانتـهاكات مـن              أفراد المجتمع   
العقاب، مشدّداً على أن السلطات السورية تخلفت عن مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة            
المزعومين، ممّا قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويلاحظ، في هذا الصدد،               

في هذا المجال، مع التشديد على أهمية التوصية الصادرة عن لجنة احتمال انطباق العدالة الدولية 
التحقيق بأن يحدّد الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة للجميـع             
وذات مصداقية، وضمن الإطار المنصوص عليه في القانون الدولي، العملية والآليات الكفيلـة             

لة بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة، وكـذلك         بتحقيق المصالحة وتقصي الحقيقة والمساء    
  توفير التعويضات وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

 سـلمي   بنـاء مجتمـع    لتطلعات الشعب الـسوري إلى       يُشدّد على دعمه    -١١  
لتمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغـة أو          لعددي لا مكان فيه للطائفية أو       وتيمقراطي  ود

 على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها         أي أساس آخر، ويقوم   على  
  على نحو شامل؛

 على مسؤولية جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع   يؤكد  -١٢  
  الدولي ككلّ فيما يتعلق بالاهتمام بالوضع الرهيب السائد في الجمهورية العربية السورية؛
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الـتي تـستقبل    تقديم دعم مالي عاجل للبلـدان        المجتمع الدولي على     يحث  -١٣  
لتمكينها من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين السوريين مع التوكيد على           اللاجئين  

  مبدأ تقاسم الأعباء؛
 المتحدة السامية    كل وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم        يحث  -١٤  

 على تقديم المزيد من الـدعم العاجـل إلى اللاجـئين             وغيرها من المانحين،   لشؤون اللاجئين 
  السوريين وإلى البلدان التي تستضيفهم؛

 كل المانحين على تقديم دعم مالي عاجل إلى مفوضية الأمم المتحـدة             يحث  -١٥  
السامية لشؤون اللاجئين من أجل تنسيق الشؤون الإنسانية وإلى المنظمات الإنسانية الدولية،            

 حتى يتسنى لها تطبيـق  لخاص بالجمهورية العربية السوريةلنداء الإنساني ا  كما طلب ذلك في ا    
  خطة الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فعالية داخل البلد؛

لمنظمات الإنسانية  تمكن ا  إلى السلطات السورية بأن      نداءه يؤكد من جديد    -١٦  
عربية السورية مـن     الوصول الفوري والكامل بدون عوائق إلى جميع مناطق الجمهورية ال          من

أجل السماح لها بتقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام سلامة             
  العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة؛

 تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهوريـة العربيـة            يُقرّر  -١٧  
، ويطلب إلى اللجنة أن     ١٧/١- قراره دإ  بموجب حقوق الإنسان    السورية، التي أنشأها مجلس   

تواصل عملها وأن تقدم تقريراً خطياً عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية              
  في إطار حوار تفاعلي في دورة المجلس الثانية والعشرين؛

كات نتـها الاعملية مـسح    إجراء   إلى لجنة التحقيق الاستمرار في       يطلب  -١٨  
، بما في ذلـك تقـدير أرقـام        ٢٠١١مارس  /الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ آذار      

  الضحايا، ونشر نتائجها دورياً؛
 تزايد عدد المذابح التي تحدث في الجمهوريـة العربيـة   يدين بأشد العبارات    -١٩  

   بشأن كل المذابح؛تحرياتالسورية، ويطلب إلى لجنة التحقيق أن تُجري 
 ذلـك   ، بما في   إلى لجنة التحقيق    إلى الأمين العام تقديم موارد إضافية      يطلب  -٢٠  

زيادة عدد العاملين، لتمكينها من النهوض بولايتها في ضوء تفاقم تـدهور حالـة حقـوق                
  الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛

 السلطات السورية أن تتعاون على النحو الكامل        مناشدته يؤكد من جديد    -٢١  
ة التحقيق، بما في ذلك تمكينها فوراً من الدخول بشكل كامل وبدون قيود إلى جميـع                مع لجن 

  أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
 إحالة كُلّ ما تقدمه لجنة التحقيق من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع             يُقرّر  -٢٢  

  بة؛هيئات الأمم المتحدة المعنية وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناس
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  . أن يُبقي المسألة قيد نظرهيُقرّر  -٢٣  

 ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

 أعـضاء عـن     ٣ وامتنـاع     أصوات، ٣ صوتاً مقابل    ٤١ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  : كما يليوكانت نتيجة التصويت. التصويت

  :المؤيدون
، بلجيكا،  الأردن، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، إيطاليا      

بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجمهوريـة          
التشيكية، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، رومانيا، السنغال، سويسرا، شـيلي،         
غواتيمالا، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوستاريكا، الكونغو، الكويـت،        

لعربيـة الـسعودية، موريتانيـا،      ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكة ا     
  موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية

  :المعارضون
  الاتحاد الروسي، الصين، كوبا

  :الممتنعون عن التصويت
  ].أوغندا، الفلبين، الهند

    ٢١/٢٧  
  تقديم المساعدة التقنية إلى السودان في ميدان حقوق الإنسان

  لس حقوق الإنسان،إن مج  
الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان  ب ووأهداف ميثاق الأمم المتحدة بمبادئ  إذ يسترشد   

  غير ذلك من الصكوك ذات الصلة،بو
   التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،وإذ يعيد تأكيد  
 تعزيـز جميـع حقـوق      عنهي المسؤولة في المقام الأول       على أن الدول     وإذ يشدد   

  الإنسان وحمايتها،
تعزيز حقوق  في  حكومة السودان   أداء  ب بالتطورات الحاصلة في السودان و     وإذ يسلم   

  ايتها،الإنسان وحم
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 حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع       والاعتداءات على  نتهاكاتالا إلى   وإذ يشير بقلق    
  ل الأزرق،سيما في ولايات دارفور وجنوب كردفان والني الأطراف، لا

  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/١٦قرار مجلس حقوق الإنسان  إلىوإذ يشير   
  ؛)٦٢( بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودانيحيط علماً  -١  

   للخبير المستقل على عمله وتوصياته؛يعرب عن تقديره  -٢  
ه خـلال   ون حكومة السودان مع   بتعا إلى أن الخبير المستقل قد أشاد        يشير  -٣  

  زيارته الأخيرة إلى البلد؛
 بالتزام حكومة السودان بحل المسائل العالقة مع حكومـة جنـوب            يرحب  -٤  
  السودان؛
 بمذكرة التفاهم التي وقعها كل من حكومة السودان والأمـم           يرحب أيضاً   -٥  

قديم المساعدة الإنسانية إلى    المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من أجل تقييم وت         
  ؛المدنيين المتضررين من الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

الحاجة إلى التزام إيجابي من جميع الجهات المعنية بتنفيذ وثيقـة           يؤكد بشدة     -٦  
بحقوق الإنـسان  الدوحة لإحلال السلام في دارفور تنفيذاً فعالاً، ولا سيما الفصلين المتعلقين           

 والعدالة والمصالحة، ويحث الجماعات التي لم توقع على الوثيقـة علـى             والحريات الأساسية 
  الانضمام إليها دون تأخير؛

 باستمرار عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان الرامي         يرحب  -٧  
  ؛ في البلدإلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

قوق الإنسان باعتبارها آلية مـستقلة       بإنشاء اللجنة الوطنية لح    يرحب أيضاً   -٨  
حقوق الإنسان وحمايتها في السودان، ويحث حكومة السودان على مـدِّها بـالموارد              لتعزيز

  اللازمة؛
 بتقديم حكومة السودان تقريرها الأول للاستعراض الـدوري         يرحب كذلك   -٩  
قبولة على نحو ما أبرزه     ، ويسلم بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الم        )٦٣(الشامل

  الخبير المستقل في تقريره، ويشير إلى ضرورة تحديد أطر زمنية لاستراتيجيات التنفيذ؛

__________  
)٦٢( A/HRC/21/62. 
)٦٣( A/HRC/WG.6/11/SDN/1و Corr.1. 
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 حكومة السودان على إعادة بناء مناخ دائم من الثقة والطمأنينة مـع             يحث  -١٠  
تيسير تعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها       على  منظمات المجتمع المدني ومع المجتمع الدولي، و      

  البلد؛ في
 الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات المعنية           يحث  -١١  

الأخرى على دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان على الصعيد الوطني، وفقاً لقرار مجلس              
، بغية زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلـد، والاسـتجابة            ١٨/١٦حقوق الإنسان   
  بالمساعدة التقنية؛لطلباتها ومدّها 

دفـان والنيـل الأزرق،     ر الحالة الإنسانية في ولايتي جنوب ك      يلاحظ بقلق   -١٢  
ويدعو جميع الأطراف إلى بذل ما في وسعها لوضع حد فوري للعنف ووقف الاشـتباكات،              

ترام سيادة القانون في    تعزيز اح تتوخى  تخاذ إجراءات   لاتيسير وصول المساعدة الإنسانية، و    لو
   واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ينالولايت

 الـسودان    مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مـدّ         إلى يطلب  -١٣  
  ؛اللازمينالتقنيين بالدعم والتدريب 

 بوسـائل   واصلة تعاونها مع الخبير المـستقل      حكومة السودان على م    يحث  -١٤  
البلد، ولا سيما في ولايات دارفـور وجنـوب         تشمل تمكينه من الوصول إلى جميع مناطق        

  وتحديـد   حالة حقوق الإنـسان والتحقـق منـها        كردفان والنيل الأزرق، من أجل تقييم     
   وتقديم تقرير عن استنتاجاته؛الاحتياجات من المساعدة التقنية

 تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة            يقرر  -١٥  
 مـع   مواصلة عملـه   من جدول الأعمال، ويطلب إلى الخبير المستقل         ١٠ إطار البند    سنة في 

من أجل تنفيذ المشاريع التي ستساعد السودان أكثر على الوفاء بالتزاماته في            حكومة السودان   
 دورتـه   خلالينظر فيه   لكي   تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان        وتقديمَ مجال حقوق الإنسان،  

  ة والعشرين؛رابعال
 إلى الخبير المستقل أن يساعد الحكومة في استراتيجيتها الراميـة إلى            يطلب  -١٦  

  تنفيذ ما تبقى من التوصيات المقبولة في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛
 من  ١٠ في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله في إطار البند           هنظرمواصلة   يقرر  -١٧  

  .جدول الأعمال

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٢ سبتمبر/ أيلول٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ٢١/٢٨  
  تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لجنوب السودان في مجال حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان  وبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بم إذ يسترشد   

   حقوق الإنسان ذات الصلة،عاهداتبم و الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبالميثاقبو
عن تعزيـز جميـع حقـوق      هي المسؤولة في المقام الأول       الدول    على أن  وإذ يشدد   
  ، وحمايتهاالإنسان

 بالتزامات حكومة جنوب السودان بتقوية الآليات الوطنية لتعزيز حقوق          وإذ يرحب   
  الإنسان وحمايتها، ويدعو الحكومة إلى تنفيذ تلك الالتزامات،

التحديات التي يواجهها جنوب السودان في بناء المؤسـسات والدولـة،            ب وإذ يسلم   
 والتمتع بالحقوق   في ذلك حماية المدنيين وإقامة العدل وسيادة القانون وحماية حقوق المرأة           بما

  يشيد بالخطوات الجاري اتخاذها للتصدي لهذه التحديات،إذ الاجتماعية والاقتصادية، و
الإنسان في جنوب السودان ويدعو كلاً من المجتمع         بإنشاء لجنة حقوق     وإذ يرحب   

الدولي وحكومة جنوب السودان إلى دعم هذه اللجنة من خلال برامج للمـساعدة التقنيـة               
 حقوق الإنسان   وبناء القدرات بغية ضمان استقلاليتها وتمكينها من المساهمة في تعزيز وحماية          

   وفقاً لمبادئ باريس،لشعب جنوب السودان
عن تقديم  بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        علماً  يحيط    -١  

  ؛)٦٤( وبناء القدرات لجنوب السودان في مجال حقوق الإنسانالمساعدة التقنية
 حكومة جنوب السودان إلى تعزيز التعاون الجاري مع بعثـة الأمـم             يدعو  -٢  

  ق الإنسان وحمايتها؛المتحدة في جنوب السودان بشأن المسائل المتصلة بتعزيز حقو
 حكومة جنوب السودان على التصديق علـى الـصكوك الدوليـة     يشجع  -٣  

  والإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان؛
 الالتزام المستمر لحكومة جنوب السودان بتسوية جميع المسائل المعلقة          يشجع  -٤  

  ومة السودان؛ مع حك٢٠٠٥م في عام والمتصلة بأحكام اتفاق السلام الشامل المبرَ
 إلى الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصـحاب    يطلب  -٥  

الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة جنـوب       ، على وجه السرعة،     أن يدعموا المصلحة المعنيين   
 بشأن  ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/١٧ عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان       السودان

  قنية وبناء القدرات؛تقديم المساعدة الت
__________  

)٦٤( A/HRC/21/34. 
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 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان مـد جنـوب             يطلب  -٦  
  السودان بالدعم التقني والتدريب اللازمين؛

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى           يطلب أيضاً   -٧  
اً عن التقدم المحرز في مجال تقديم       مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين تقريراً كتابي        

  .المساعدة التقنية وبناء القدرات لجنوب السودان
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٢٩  
الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع           

طة الـشركات العـسكرية     إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنش       
  والأمنية الخاصة 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلـس حقـوق            وإذ يشير     

الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقـوق الإنـسان             
   في تقرير مصيرها،هاحقالشعوب رسة وإعاقة مما
 تـشرين   ١ المـؤرخ    ١٥/٢٦إلى قرار مجلس حقـوق الإنـسان        وإذ يشير أيضاً      
 الذي أنشأ المجلس بموجبه الفريق العامل الحكـومي الـدولي المفتـوح    ٢٠١٠أكتوبر  /الأول

طة العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنش             
  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة،

 بعقد الدورتين الأولى والثانية للفريق العامل الحكـومي الـدولي المفتـوح             وإذ يرحب   
، ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٧ إلى   ١٣ ومن   ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧ إلى   ٢٣العضوية في الفترتين من     

  ،١٥/٢٦على التوالي، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 
 مقرر الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العـضوية       - يس إلى رئ  يطلب  -١  

المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنشطة الشركات 
إلى مجلس حقـوق الإنـسان في دورتـه         الفريق   أن يقدم تقرير     ،العسكرية والأمنية الخاصة  

  والعشرين؛ الثانية
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استنتاجات وتوصـيات الفريـق     في  ه الثانية والعشرين     النظر في دورت   يقرر  -٢  
  .العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٣٠  
وضع معايير دولية تكميلية للاتفاقية الدولية للقـضاء علـى جميـع أشـكال        

  العنصري التمييز
  إن مجلس حقوق الإنسان،  

 بشأن وضـع    ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٣/١٠٣ إلى مقرره    إذ يشير   
 وإنشاء لجنة    على جميع أشكال التمييز العنصري     معايير دولية تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء     

  مخصصة لهذا الغرض،

 بالتقدم المحرز ويشير إلى الآراء التي أُعرب عنها في الدورة الرابعة للجنـة    وإذ يرحب   
  ،المخصصة
 إلى ضرورة توفير الحماية الملائمة لضحايا العنصرية والتمييـز العنـصري            وإذ يشير   

د الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً     يوكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصع        
  عن سبل الانتصاف المناسبة، مع مكافحة جميع أشكال الإفلات من العقاب في هذا المجال،

 الماسة إلى إنجاز لجنة مخصصة تُعنى بوضع معايير دولية تكميلية       على الحاجة  وإذ يشدد   
 من برنـامج    ١٩٩ للفقرة   جميع أشكال التمييز العنصري وفقاً    للاتفاقية الدولية للقضاء على     

  عمل ديربان،

 ١٩ إلى   ٨ أن تعقد اللجنة المخصصة دورتها الخامسة في الفترة مـن            يقرر  -١  
  ؛٢٠١٣أبريل /نيسان

  ؛)٦٥( بتقرير اللجنة المخصصة عن دورتها الرابعةيحيط علماً  -٢  
ضمن  مقرر اللجنة المخصصة إلى عقد مشاورات غير رسمية،      - رئيس   يدعو  -٣  
ة، مع منسقي المجموعات الإقليمية والسياسية في الفتـرة الفاصـلة بـين         تاح الموارد الم  حدود

الخامسة وجمع مقترحات   الدورتين الرابعة والخامسة للجنة المخصصة بهدف التحضير للدورة         
إنشاء أو تعيين أو إبقاء آليـات       فيما يتعلق ب  عملية للمناقشة بشأن مواضيع كره الأجانب، و      

__________  
)٦٥( A/HRC/21/59. 
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وطنية معنية بالحماية من جميع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب             
ضاء على جميع  الاتفاقية الدولية للق  في  الثغرات الإجرائية   بشأن  وما يتصل بذلك من تعصب، و     

  أشكال التمييز العنصري، وفقاً لولاية اللجنة المخصصة؛

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمم استبياناً،           يطلب  -٤  
باستخدام الموارد القائمة، لجمع معلومات عن المواضيع الثلاثة التي ناقشتها اللجنة المخصصة            

، )كره الأجانب والآليات الوطنية والثغرات الإجرائية     ( تقريرها   دورتها الرابعة وتناولتها في    في
بما في ذلك الأُطُر والممارسات القانونية والقضائية والتدابير الموضوعية والإجرائية، بما يتوافـق   

  ؛اقتراح التوصيات الممكن تقديمها وولاية اللجنة المخصصة، مع
ن على موقعها الشبكي والقيـام،       المفوضية السامية إلى إدراج الاستبيا     يدعو  -٥  

 المقرر، بإعداد موجز للردود الواردة على الاستبيان في الفترة الفاصلة           -بالتشاور مع الرئيس    
  بين الدورتين لكي تناقشها اللجنة المخصصة في دورتها الخامسة؛

 بأن تناقش اللجنة المخصصة، في دورتها الخامسة، مواضيع جديـدة           يوصي  -٦  
م في الفترة    مواضيع إضافية تقدَّ   عن أي ، أو   )٦٦(ارد في تقريرها عن دورتها الثالثة     على النحو الو  

  الفاصلة بين الدورتين؛

  . إبقاء هذه المسألة ذات الأولوية قيد نظرهيقرر  -٧  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/٣١  
  تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يـشير إلى        بيثاق الأمم المتحدة و   بم إذ يسترشد   

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة 
الـسابقة بـشأن الـصومال،      مجلس حقوق الإنسان     جميع قرارات    وإذ يعيد تأكيد    

/  آذار ٢٧ المـؤرخ    ١٠/٣٢، و ٢٠٠٨مـارس   /ذار آ ٢٨ المـؤرخ    ٧/٣٥سيما القرارات    لا
 تشرين ١ المؤرخ  ١٥/٢٨، و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ١٢/٢٦، و ٢٠٠٩ مارس
 ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢٨، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/٢٥، و ٢٠١٠أكتوبر  /الأول
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٦ المؤرخ ٢٠/٢١و، ٢٠١٢مارس /آذار

__________  
)٦٦( A/HRC/18/36. 
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احترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله الـسياسي     تأكيد  أيضاً وإذ يُعيد   
  ووحدته،
  ، )٦٧(الأمين العام عن الصومال بتقرير وإذ يرحب  
  بتأييد تحظي خارطة الطريق التي     المبيّنة في  المرحلة الانتقالية    ءهاتنا ب وإذ يرحب أيضاً    

  في مقديـشو   ٢٠١١ مبرسبت/ أيلول ٦قد في   الاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى، الذي عُ     
وفي الاجتماعات الرئيسية التي نتجت عنه غارو الأول وغارو الثاني وغالكايو، بما في ذلـك               

حكومة الإنقاذ "الدور الحاسم الذي قام به رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الولي محمد علي و
 علامة بـارزة في  التي قادها، وجميع الأطراف الموقعة على خارطة الطريق، مما يشكل     " الوطني

مسار الصومال نحو نظام حكم أكثر استقراراً، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز وحمايـة              
  حقوق الإنسان،

مع الثناء على السلطات الصومالية      بزيادة تمثيل النساء في البرلمان،       كذلك وإذ يرحب   
تعلـق بمنـع    زيادة تمثيلهن ودورهن في صنع القـرار فيمـا ي         وتأكيد ضرورة الاستمرار في     

  وحلها، التراعات
 بالتطور السياسي التاريخي الحاصل في البلد والذي تُوج بعـد خمـس             وإذ يرحب   

 رئيـساً جديـداً     ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ١٠وأربعين سنة بانتخاب حسن شيخ محمود في        
   عشرة سنة،عملية انتقالية دامت اثنتيفانتهت بذلك للصومال، 

 الاتحاد الرامية   تلك الدول المساهمة في بعثة    والأفريقي   بالتزام وجهود الاتحاد     يقروإذ    
في الصومال، وإذ يدعم جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل             تحقيق الأمن    إلى

 المجتمع الـدولي وأصـحاب      هودبجمن وسط الصومال وجنوبه، و     تحقيق المصالحة بين أجزاءٍ   
 الاستقرار والسلام والأمن إلى إقليمه الـوطني        إعادةفي  المصلحة الإقليميين لمساعدة الصومال     

  يادة القانون،ا استعادة سوكذ
 وبتقريره إلى    بعمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال         وإذ يرحب   

  ،)٦٨(مجلس حقوق الإنسان
 توقيع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمـم          إلىيشير  وإذ    

تقديم المساعدة المتعلقة ب، مذكرة التفاهم ٢٠١٢مايو  / أيار ١١المتحدة السياسي للصومال، في     
وإذ يشجع حكومة جمهورية     حقوق الإنسان،    ميدانالتقنية إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية في       

 الاستعراض الـدوري    المنبثقة عن الصومال الاتحادية على مواصلة جهودها لتنفيذ التوصيات        
والهيئـات   والتي حظيت بقبولها ويشجع منظومة الأمم المتحـدة          لشامل الأول المتعلق بالبلد   ا

  الإقليمية وجميع الدول على دعم الحكومة في هذه الجهود، بما في ذلك عبر المساعدة الثنائية،
__________  

)٦٧( S/2012/643. 
)٦٨( A/HRC/21/61. 
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التي ترتكبها الدولة    إزاء استمرار الانتهاكات والاعتداءات       القلق شديدوإذ يساوره     
ضد الأطفال، بما فيها العنف الجنسي، وعلـى الخـصوص في           علة من غير الدول     وجهات فا 

، وإذ يساوره   واستخدامهملأطفال  ا تجنيدمناطق التراع أو الانتقال في الصومال، بما في ذلك          
 وإذ يرحـب    القلق إزاء استمرار موت الأطفال وإصابتهم وتشريدهم نتيجة للتراع المسلح،         

 من أجل إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من جانب         ٢٠١٢يوليه  / تموز ٣بتوقيع خطة عمل في     
 المتعلقـة   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٦القوات المسلحة الوطنية الصومالية، وخطة العمل المؤرخة        

  بإنهاء قتل الأطفال وتشويههم في التراع المسلح،
 النساءتي تُرتكب في حق     الاعتداءات والانتهاكات ال   إزاء    البالغ وإذ يعرب عن قلقه     

في الصومال، بما فيها العنف الجنسي، وإذ يشدد على الحاجة إلى المساءلة عن جميـع هـذه                 
  ،الاعتداءات والانتهاكات

 كل مـن الفـاعلين الـداخليين والخـارجيين          في حق  اتخاذ تدابير    وإذ يكرر أهمية    
  المشاركين في الأعمال الرامية إلى النيل من عملية السلام والمصالحة في الصومال،

 في حـق   الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة والمنهجية المرتكبة       يدين بشدة   -١  
 والصحفيون والمدافعون عن حقـوق الإنـسان،   لسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال     ا
  سيما على يد حركة الشباب والمنتسبين إليها، ويدعو إلى وقف هذه الأعمال فوراً؛ لا

ن على المدنيين، بما فيها الهجـوم       ت التي تُشَ   جميع الهجما  يدين بشدة أيضاً    -٢  
الإرهابي الشنيع الذي استهدف الرئيس الجديد، حسن شيخ محمود، ووزير خارجية كينيـا             

الذي أعلنت حركة الـشباب     و،  ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٢الزائر، سام أونغيري، ووفده يوم      
  مسؤوليتها عنه؛

 الصحفيين، بما في ذلـك       جميع الهجمات التي تشن على     يدين بشدة كذلك    -٣  
مقتل صحفي بـارز في     أدى إلى   سبتمبر و / أيلول ٢٠في  الذي حدث   الهجوم الإرهابي القاتل    

، ويناشد حكومة جمهورية الـصومال الاتحاديـة أن         ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢١مقديشو يوم   
مة عدة التقنية اللازمة إلى الحكو    د جميع الدول أن تقدم المسا     شتصون سلامة الصحفيين، وينا   

كل صحفي في هذا الصدد، ل والاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين ووالسلطات دون الوطنية 
 ـ  ارتكـاب    على الكف عن     ولة والجهات الفاعلة الأخرى   ويحث الد  د ضـد   العنـف المتعمَّ

  التحرش بهم وعلى احترام حرية التعبير؛عن الصحفيين و
ن والاعتداءات عليها  مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسا  يؤكد ضرورة   -٤  

  هم إلى العدالة؛يمِوتقد
 حكومة جمهورية الصومال الاتحادية على السماح بوصول المساعدات         يحث  -٥  

الإنسانية بسرعة ودون عراقيل وعلى تيسير وصولها إلى السكان المحتاجين في جميع أنحاء البلد،            
سي، ويشجع بشدة الحكومة    ويدعو الاتحاد الأفريقي وجميع الدول إلى دعم هذا الجهد الأسا         
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والاتحاد الأفريقي على زيادة الوعي والتدريب في صفوف قوات بعثة الاتحـاد الأفريقـي في               
الصومال وقوات الأمن الصومالية على الصعيدين الوطني ودون الوطني بشأن حقوق الإنسان            

ولي، ملاحظـاً أن    والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، بدعم من المجتمع الد           
الأمن واحترام حقوق الإنسان أمور مترابطـة، وأن        استتباب  وصول المساعدات الإنسانية و   

  د المساعدة ينبغي أن تراعي أوجه الترابط هذه؛جهو
 الاعتداءات والانتهاكات التي تُرتكب في حق الأطفال، ويحث حكومة          يدين  -٦  

رية من أجل حمايتهم، ويحث الجهات الفاعلة       جمهورية الصومال الاتحادية على اتخاذ خطوات فو      
من غير الدول، لا سيما حركة الشباب، على الكف فوراً عن الاعتداء على حقوق الأطفـال                
وعن عرقلة الجهود الأساسية التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد، ويدعو الحكومـة وكيانـات               

ود في مجال حماية الأطفال، بمـا في        الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الجهات إلى تعزيز الجه         
ذلك إنشاء الهياكل واللجان المتفق عليها في خطة العمل والحرص على أن تحظى جهود حمايـة                

  الأطفال بما يكفي من الدعم بما في ذلك الموارد التي توفِّرها الدول الأعضاء؛
ية  اتخاذ خطوات فورية لحما    حكومة جمهورية الصومال الاتحادية إلى     يدعو  -٧  
، وبخاصـة العنـف     عليهـا للاعتداءات  و حقوقهن الإنسانية  لانتهاكاتوضع حد   لالنساء و 

ويحـث  ،  والانتـهاكات  المساءلة عن جميع هذه الاعتـداءات ضرورةالجنسي، ويشدد على   
الجهات الفاعلة من غير الدول، لا سيما حركة الشباب، على الكف فوراً عن انتهاك حقوق               

 ويدعو جميـع الـدول إلى   ،ج القسري والزواج دون السن القانونيةالنساء، بما في ذلك الزوا  
  دعم هذه الجهود الأساسية؛

 حكومة جمهورية الصومال الاتحادية والسلطات دون الوطنيـة علـى    يحث  -٨  
مـن أجـل    الهيئات الإقليمية   في الوقت المناسب من عدة جهات ك      التماس المساعدة المادية    

 مـع   كفاءتهم داخل البلد  اختيار القضاة الصوماليين وتعزيز     إصلاح نظام القضاء الصومالي، و    
التركيز بشكل خاص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويناشد، في هذا الـصدد، جميـع               

  الدول أن تقدم المساعدة؛
 ـ           يطلب  -٩   م، دّ إلى الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال أن يق

 والسلطات دون الوطنية والممثل الخاص      ورية الصومال الاتحادية  حكومة جمه بالتعاون الوثيق مع    
الخـدمات  ب الأمم المتحدة الـسياسي للـصومال،   شؤون الصومال ومكتالمعني ب للأمين العام   

 لمبـادئ    تمتثـل  الاستشارية إلى الحكومة والبرلمان الجديدين لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان         
 بـاء   ١١١صالحة على النحو المنصوص عليه في أحكام المادة          لجنة للحقيقة والم   لإنشاءباريس، و 

المؤقت لجمهورية الصومال الاتحادية، ويناشد الدول الأعـضاء  الجديد  طاء من الدستور     ١١١و
  أن تدعم هذه المهمة الحاسمة؛

، بمـساعدة الخـبير     القيام حكومة جمهورية الصومال الاتحادية على       يشجع  -١٠  
ق لحقوق الإنسان لما بعد المرحلة الانتقالية تتضمن معايير ومحطات خارطة طريبوضع المستقل، 
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زمنية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المياه والمرافق الصحية والحق في 
غير ذلك من الاحتياجات    توفير  الرعاية الصحية والحق في التعليم، من جملة حقوق أخرى، و         

  والأطفـال والأقليـات   والعائـدين بيل المشردين داخلياً والنـساء  ضعفاء، من ق  الأساسية لل 
  والصحفيين؛

 تعزيز وترشيد المساعدة الدولية المقدمة إلى الصومال، ويشجع ضرورةيؤكد   -١١  
 توصيات بـشأنها، مـع      الخبير المستقل على تحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية وتقديم        

   العملية؛نافية التامة عالإشرالصومال مسؤولية التشديد على 
 التعاون مع   إلى نظام الإجراءات الخاصة والمكلفين بولايات مواضيعية        يدعو  -١٢  

   والتنسيق معه بشكل كامل؛ المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومالالخبير المستقل
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٣  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

  .]صويتاعتُمد دون ت[

    ٢١/٣٢  
  الحق في التنمية

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان،إذ يشير  
 إعلان الحـق في التنميـة الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامــة في            وإذ يعيد تأكيد    
  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٤١/١٢٨قرارها 

 ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ المؤرخ   ٤/٤قوق الإنسان    قراري مجلس ح   يضاً تأكيد وإذ يعيد أ    
، وإذ يشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنـسان          ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧ المؤرخ   ٩/٣و

وأحدثها قرار مجلس حقـوق      حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن الحق في التنمية،        ومجلس
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرخ ١٩/٣٤الإنسان 
 بالالتزامات المتجددة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلـول الموعـد           وإذ يعترف   

، على النحو المبيّن في الوثيقة الختامية المعتمـدة في الجلـسة            ٢٠١٥ المحدد لبلوغها وهو عام   
الرفيعة المستوى المعقودة في إطار الدورة الخامسة والستين للجمعيـة العامـة بـشأن               العامة
  ،)٦٩(داف الإنمائية للألفيةالأه

__________  
 .٦٥/١قرار الجمعية العامة  )٦٩(



A/67/53/Add.1 

GE.12-17942 102 

   الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة إلى كل فرد،وإذ يؤكد  
في ذلـك صـناديقها وبرامجهـا         أهمية إشراك منظومة الأمم المتحدة، بما      وإذ يدرك   

فيهـا   ، بمـا  ووكالاتها المتخصصة، كلٌ في إطار الولاية المنوطة به، والمنظمات الدولية المعنية          
المنظمات المالية والتجارية، والجهات المعنية صاحبة المصلحة، ومنها منظمات المجتمع المـدني،            

  في المناقشات المتعلقة بالحق في التنمية،
فيها الأهداف الإنمائيـة      بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما        وإذ يقر   

  ،سات وتنسيقها على نحو فعالللألفية، يقتضي تحقيق اتساق السيا
 عدد من الوكالات المتخصصة والـصناديق        عنه علن بالالتزام الذي أ   وإذ يحيط علماً    

والبرامج التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة              
بعة لمنظومة الأمم المتحـدة  بالنسبة للجميع، وإذ يشجع في هذا الصدد جميع الهيئات المعنية التا 

والمنظمات الدولية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في صلب أهدافها وسياساتها وبرامجها             
في ذلك متابعة مؤتمر  وأنشطتها التشغيلية وفي العمليات الإنمائية والعمليات المتصلة بالتنمية، بما        

  الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً،
 على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنيـة              ذ يشدد وإ  

  والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية،
 صادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتمـاد        ٢٠١١ إلى أن عام    يشير وإذ  

  إعلان الحق في التنمية،
 كـانون   ٢٠ المؤرخ   ٤٨/١٤١  على أن الجمعية العامة ارتأت، في قرارها       وإذ يشدد   
 مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنـسان        ، أن تشمل مسؤوليةُ   ١٩٩٣ديسمبر  /الأول

 وتقوية الدعم المقدم لهذا الغرض من الهيئات        ز إعمال الحق في التنمية وحمايته     عناصر منها تعزي  
  ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،

لأمين العام ومفوضة الأمم المتحـدة الـسامية         بالتقرير الموحد ل   يحيط علماً   -١  
، الذي قدم معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها    )٧٠(لحقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية     

يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله خلال الفترة الممتدة من كـانون             المفوضية السامية فيما  
  ؛٢٠١٢يونيه / إلى حزيران٢٠١١ديسمبر /الأول

 إلى المفوضية السامية أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق            يطلب  -٢  
 كالات داخل منظومـة الأمـم المتحـدة،       يشمل التنسيق بين الو    الإنسان عن أنشطتها، بما   

  يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛ فيما

__________  
)٧٠( A/HRC/21/28. 
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 التنميـة  بالجهود الجارية في إطار الفريق العامل المعني بـالحق في            يحيط علماً   -٣  
ولاية الفريـق   تنفيذاً ل  ٤/٤ مجلس حقوق الإنسان في قراره       إنجاز المهام التي عهد بها إليه     بهدف  

  ؛١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ١٩٩٨/٧٢العامل المنشأة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 
 بالعملية التي انطلقت داخل الفريق العامل والمتعلقة بدراسة مشروع          يرحب  -٤  

 مـن   ،راجعته وتنقيحـه  بم و )٧١(يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية      الحق في التنمية وما   معايير  
  خلال القراءة الأولى لمشروع هذه المعايير؛

  ؛)٧٢( بتقرير الفريق العامل عن دورته الثالثة عشرةمع التقدير يحيط علماً  -٥  
رة، أنه قد عُرضت على الفريق العامل، في دورتـه الثالثـة عـش              إلى يشير  -٦  

، )٧٣(المعايير والمعايير الفرعية التنفيذيـة     مشروع   وثيقتان تتضمنان آراءً وتعليقات مفصلة عن     
الجهات المعنية  قدمتهما حكومات ومجموعات من الحكومات ومجموعات إقليمية وغيرها من          

فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومؤسساتها، وكـذلك          ، بما صاحبة المصلحة 
والتوصيات  ومنتديات أخرى معنية متعددة الأطراف، من أجل تنفيذ الاستنتاجات           مؤسسات

   الثانية عشرة؛ المتفق عليها خلال دورة الفريق العامل
في هذا الـسياق تأكيـد أهميـة        ويعيد  بالحاجة إلى مساهمات الخبراء،     يقر    -٧  

ا وبرامجها ومؤسـساتها    مواصلة العمل مع الخبراء التابعين لوكالات الأمم المتحدة وصناديقه        
ذات الصلة، وكذلك مع مؤسسات ومنتديات أخرى متعددة الأطراف ومع المنظمات الدولية     

دعو هؤلاء الخبراء وهذه الجهات للمشاركة في يالجهات المعنية صاحبة المصلحة، و  وغيرها من   
  ؛الفريق العامل الرابعة عشرةدورة 

يتصل بهـا مـن      المعايير وما روع  بالحاجة إلى مواصلة دراسة مش    يقر أيضاً     -٨  
طلبه مجلس    أعلاه ومراجعته وتنقيحه، وفقاً لما     ٤ المشار إليه في الفقرة      المعايير الفرعية التنفيذية  

  ؛١٩/٣٤حقوق الإنسان في قراره 
  :يقرر  -٩  
زاً للتنميـة   أن يواصل العمل على ضمان أن يكون جـدول أعمالـه معـزِّ              )أ(  
نمائية للألفية ودافعاً لها، وأن يسعى في هذا الصدد إلى إعلاء الحق            ولبلوغ الأهداف الإ   المستدامة

 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، حـتى يتبـوأ          ١٠ و ٥في التنمية، على النحو المبين في الفقرتين        
   بسواء؛المكانة نفسها التي بلغتها جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، سواءً

__________  
 .A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2انظر  )٧١(
)٧٢( A/HRC/21/19. 
)٧٣( A/HRC/WG.2/13/CRP.1و CRP.2. 
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 ٤  المشار إليها في الفقرةتصل بها من المعايير الفرعية التنفيذيةي المعايير وماأن   )ب(  
 في وضع مجموعة من المعايير الـشاملة والمتـسقة          ستخدم حسب الاقتضاء  أعلاه ينبغي أن تُ   

  ؛ها الفريق العامل وينقحها ويقرها، بعد أن ينظر فيلإعمال الحق في التنمية
 لضمان احترام القواعد المشار إليها أن يتخذ الفريق العامل الخطوات الملائمة   )ج(  

أعلاه وتطبيقها عملياً، وقد تتخذ أشكالاً متنوعة منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في              
ستند إليه في النظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم من             التنمية، وتتطور إلى أساس يُ    

  خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛
هي مبينة في تقريره عن أعمال دورته         توصيات الفريق العامل، كما    أن يؤيد   )د(  

  ؛)٧٤(الثالثة عشرة
  دورتين، اجتماعـاً حكوميـاً  تي تتخللأن يعقد الفريق العامل، في الفترة ال        )ه(  

 ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها  ومجموعات الدول على مدى يومين بمشاركة الدولدولياً
 وكذلك المؤسسات والمنتديات الأخـرى المتعـددة الأطـراف        عنية،  وبرامجها ومؤسساتها الم  

 وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، بغية تحسين فعالية الفريق العامل في            والمنظمات الدولية 
  دورته الرابعة عشرة؛

  ؛ حسب الاقتضاءت الاجتماع المخصص للفريق العاملأن ينظر في تمديد وق  )و(  
 على مواصلة جهودها، في إطار المسؤولية المنوطـة         المفوضة السامية يشجع    -١٠  

ها في ذلك   بها، من أجل تقوية الدعم لتعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية، وأن تكون مرجعيت             
 ومجلـس حقـوق   إعلان الحق في التنمية وجميع قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان  

   الفريق العامل وتوصياته المتفق عليها؛ واستنتاجاتنسان المتعلقة بالحق في التنميةالإ
في ذلك صناديقها     الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما        يشجع  -١١  

وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، كل في إطار الولاية المنوطة به، والمنظمات الدوليـة المعنيـة،     
لحة، ومنها منظمات المجتمع المدني،  والجهات المعنية صاحبة المصفيها منظمة التجارة العالمية بما

على مواصلة المساهمة في أعمال الفريق العامل والتعاون مع المفوضة السامية في إنجاز ولايتها              
  يتعلق بإعمال الحق في التنمية؛ فيما

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار على سـبيل الأولويـة في             يقرر    -١٢  
  .دوراته المقبلة

 ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨

__________  
)٧٤( A/HRC/21/19 ٤٧، الفقرة. 
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 صوتاً مقابل صوت واحد، ولم يمتنع أي عـضو عـن   ٤٦مد بتصويت مسجَّل، بأغلبية   اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغـواي،         

بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولنـدا،     أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، بنن،      
بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، جيبـوتي، رومانيـا،          
السنغال، سويسرا، شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين، قطـر، قيرغيزسـتان،          
الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك،        

بية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا،      ملديف، المملكة العر  
  نيجيريا، الهند، هنغاريا

 :المعارضون

  .] الأمريكيةالمتحدةالولايات 

    ٢١/٣٣  
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحـة         : من الخطابة إلى الواقع   

  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل ثانياً  
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  المقررات  - رابعاً  

    ٢١/١٠١  
  البحرين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ؤرخ   الم ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ     ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقـاً لجميـع   ٢٠١٢مـايو  / أيار٢١ الاستعراض المتعلق بالبحرين في    وقد أجرى   
  ؛٥/١ ذات الصلة الواردة في قرار المجلس الأحكام
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالبحرين، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  

، بالإضافة إلى آراء البحرين بشأن التوصيات       )A/HRC/21/6(الفريق العامل المتعلق بالبحرين     
بل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، ق    /و

ج معالجة كافية خلال الحـوار      بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ          
، A/HRC/21/2 و A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل         

  ).الفصل السادس

  ١٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩

  ].يتمد دون تصواعتُ[

    ٢١/١٠٢   
  إكوادور: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ     ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  
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 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١ الاستعراض المتعلق بإكوادور في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

ستعراض الدوري الشامل المتعلق بإكوادور، وهي تتألف من تقريـر           نتيجة الا  يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء إكوادور بشأن التوصيات       )A/HRC/21/4(الفريق العامل المتعلق بإكوادور     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
ج معالجة كافية خلال الحـوار      شأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ      بكامل هيئته، من ردود ب    

  ).، الفصل السادسA/HRC/21/2(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ١٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩

  ].مد دون تصويتاعتُ[

    ٢١/١٠٣  
  تونس: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا              صرفإذ يت   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨ أبريل / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (ت المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛بشأن الطرائق والممارسا  

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢الاستعراض المتعلق بتونس في     وقد أجرى     
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتونس، وهي تتـألف مـن تقريـر              يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء تـونس بـشأن التوصـيات          )A/HRC/21/5(العامل المتعلق بتونس     الفريق

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس      أو/و
ج معالجة كافية خلال الحـوار      القضايا التي لم تعالَ    بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو      

 ـ        ، A/HRC/21/2 و A/HRC/21/5/Add.1(ق العامـل    التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفري
  ).السادس الفصل

 ١٩الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ٢١/١٠٤  
  المغرب: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ ؤرخالم
 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٢رب في    الاستعراض المتعلق بالمغ   وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمغرب، وهي تتألف مـن تقريـر    يعتمد  
 بشأن التوصـيات    المغرب، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/21/3(الفريق العامل المتعلق بالمغرب     

فضلاً عن التزاماته الطوعية وما قدمه، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس            الاستنتاجات،   أو/و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَج معالجة كافية خلال الحـوار                

  ).، الفصل السادسA/HRC/21/2(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ٢١الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٠٥  
  إندونيسيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ     ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (،بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل  

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ الاستعراض المتعلق بإندونيسيا في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإندونيسيا، وهي تتألف من تقرير           يعتمد  
، بالإضـافة إلى آراء إندونيـسيا بـشأن         )A/HRC/21/7(الفريق العامل المتعلق بإندونيـسيا      

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
ج معالجة كافية خلال  بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ        قِبل المجلس 

، A/HRC/21/2 و A/HRC/21/7/Add.1(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

 ٢١الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩

  ].مد دون تصويتاعتُ[

    ٢١/١٠٦  
  فنلندا: لشاملنتيجة الاستعراض الدوري ا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقراري المجلس   ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨بريل  أ/ نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (،بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل  

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣الاستعراض المتعلق بفنلندا في     وقد أجرى     
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

ي تتألف مـن تقريـر       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بفنلندا، وه       يعتمد  
 بـشأن التوصـيات     فنلندا، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/21/18(الفريق العامل المتعلق بفنلندا     

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس      أو/و
ة كافية خلال الحـوار     ج معالج القضايا التي لم تعالَ    بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو      

، A/HRC/21/2 و A/HRC/21/8/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).السادس الفصل

 ٢١الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ٢١/١٠٧  
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى        : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل   

  الشمالية وآيرلندا
  س حقوق الإنسان،إن مجل  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقراري المجلس   ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

الاستعراض المتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية         وقد أجرى     
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١٢مايو / أيار٢٤ في

امل المتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى        نتيجة الاستعراض الدوري الش    يعتمد  
وآيرلندا الشمالية، وهي تتألف من تقرير الفريق العامل المتعلق بالمملكة المتحـدة لبريطانيـا              

، بالإضـافة إلى آراء المملكـة المتحـدة         )Corr.1 و A/HRC/21/9(العظمى وآيرلندا الشمالية    
الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتهـا   أو/توصيات و لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن ال     

الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل               
 معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطـار الفريـق             القضايا التي لم تعالجَ    أو

  ).فصل السادس، الA/HRC/21/2 وA/HRC/21/9/Add.1(العامل 
 ٢٢الجلسة 

  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٠٨  
  الهند: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨لمؤرخ   ا ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

ــؤرخ ١٦/٢١و ــارس / آذار٢١ الم ــؤرخ  ٢٠١١م ــرئيس الم ــان ال ــاً لبي  ٩، ووفق
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعمليـة الاسـتعراض        ) PRST/8/1 (٢٠٠٨ أبريل/نيسان

  الدوري الشامل؛
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  وفقاً لجميع الأحكام   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ الاستعراض المتعلق بالهند في      وقد أجرى   
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالهند، وهي تتـألف مـن تقريـر     يعتمد  
 بالإضافة إلى آراء الهنـد بـشأن التوصـيات          ،)A/HRC/21/10(العامل المتعلق بالهند     الفريق

اد النتيجة من قبل المجلس     الاستنتاجات، فضلاً عن تعهداتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتم         أو/و
ج معالجةً كافية خلال الحـوار      بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعالَ          

، A/HRC/21/2 وA/HRC/21/10/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل      
  ).السادس الفصل

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١٠٩  
  البرازيل: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقراري المجلس   ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    ، ووفقاً   ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٥ الاستعراض المتعلق بالبرازيل في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

دوري الشامل المتعلق بالبرازيل، وهي تتألف من تقريـر          نتيجة الاستعراض ال   يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء البرازيل بشأن التوصيات       )A/HRC/21/11(الفريق العامل المتعلق بالبرازيل     

 أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس    /و
 معالجة كافية خـلال الحـوار       لمسائل أو القضايا التي لم تعالجَ     بكامل هيئته، من ردود بشأن ا     

، A/HRC/21/2 وA/HRC/21/11/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل         
  ).السادس الفصل

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠

  ].اعتُمد دون تصويت[
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    ٢١/١١٠  
  الفلبين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ق الإنسان،إن مجلس حقو  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقراري المجلس   ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
)PRST/8/1 ( الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛بشأن  

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٩الاستعراض المتعلق بالفلبين في     وقد أجرى     
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالفلبين، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
بـشأن   ، بالإضافة إلى آراء الفلبين    )Corr. 1-2 و A/HRC/21/12(العامل المتعلق بالفلبين    الفريق  

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
ل ج معالجة كافية خلاالقضايا التي لم تعالَ  قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو        

، A/HRC/21/2 و A/HRC/21/12/Add.1(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

 ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١١١  
  الجزائر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ا إليه الجمعية العامـة في قرارهـا          امتثالاً للولاية التي أسندته    إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقراري المجلس   ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

ــؤرخ ١٦/٢١و ــارس / آذار٢١ الم ــؤرخ  ٢٠١١م ــرئيس الم ــان ال ــاً لبي  ٩، ووفق
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعمليـة الاسـتعراض        ) PRST/8/1 (٢٠٠٨ أبريل/نيسان
  ري الشامل،الدو

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٩الاستعراض المتعلق بالجزائر في     وقد أجرى     
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجزائر، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
إلى آراء الجزائر بشأن التوصـيات      ، بالإضافة   )A/HRC/21/13(الفريق العامل المتعلق بالجزائر     

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس      أو/و
ج معالجة كافية خلال الحـوار      القضايا التي لم تعالَ    بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو      

، A/HRC/21/2 وA/HRC/21/13/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل      
  ).السادس الفصل

 ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ٢١/١١٢  
  بولندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقراري المجلس   ،  ٢٠٠٦مارس  /ذار آ ١٥ المؤرخ

ــؤرخ ١٦/٢١و ــارس / آذار٢١ الم ــؤرخ  ٢٠١١م ــرئيس الم ــان ال ــاً لبي  ٩، ووفق
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعمليـة الاسـتعراض        ) PRST/8/1 (٢٠٠٨ أبريل/نيسان

  الدوري الشامل؛
 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١٢يو  ما/ أيار ٣٠الاستعراض المتعلق ببولندا في     وقد أجرى     

  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببولندا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  

، بالإضافة إلى آراء بولندا بـشأن التوصـيات         )A/HRC/21/14(الفريق العامل المتعلق ببولندا     
اتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس  الاستنتاجات، فضلاً عن التزام    أو/و

ج معالجة كافية خلال الحـوار      القضايا التي لم تعالَ    بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو      
، A/HRC/21/2 وA/HRC/21/14/Add.1(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل      

  ).السادس الفصل
 ٢٤الجلسة 

  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ٢١/١١٣  
  هولندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١رخ   المؤ ١٦/٢١و
)PRST/8/1 (،بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل  

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١ الاستعراض المتعلق بهولندا في      وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بهولندا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء هولندا بـشأن التوصـيات   )A/HRC/21/15(الفريق العامل المتعلق بهولندا   

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
ج معالجة كافية خلال الحـوار      هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالَ         بكامل  

، A/HRC/21/2 و A/HRC/21/15/Add.1/Rev.1(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل         
  ).الفصل السادس

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢١

  ].مد دون تصويتاعتُ[

    ٢١/١١٤  
  جنوب أفريقيا: لشاملنتيجة الاستعراض الدوري ا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقراري المجلس   ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

ــؤرخ ١٦/٢١و ــارس / آذار٢١ الم ــؤرخ  ٢٠١١م ــرئيس الم ــان ال ــاً لبي  ٩، ووفق
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعمليـة الاسـتعراض        ) PRST/8/1 (٢٠٠٨ أبريل/يسانن

  الدوري الشامل،
 وفقاً لجميع   ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١الاستعراض المتعلق بجنوب أفريقيا في      وقد أجرى     

  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 بجنوب أفريقيا، وهي تتألف مـن        نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق     يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء جنوب أفريقيا      )A/HRC/21/16(تقرير الفريق العامل المتعلق بجنوب أفريقيا       

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبـل اعتمـاد            أو/بشأن التوصيات و  
ج معالجة  القضايا التي لم تعالَ    أوالنتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل           

 A/HRC/21/16/Add.1(كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل             
  ).، الفصل السادسA/HRC/21/2و

 ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢١

  .]اعتُمد دون تصويت[

        


